


فى مجال شبكات الإنترنت 


دكتور 
أستاذ م٠‏ القانون المدنى 


۲ هت د اام 


صفث يمه 
لا شك فى أن لحا او ر E‏ 
من سهولة انتقال المعلومة وسرعة ذلك وما نتج نتج عن ذلك من ظلهور 
وسائل اتصال جديدة لم تكن dé Haine‏ هذه الوس ائل هى الج 
جعلت العالم مرتبطا بعضه البعض فى الوقت ذاته وسمحت لأفراده 
بالتواصل فيما بينهم وهم فى أماكنهم دون انتقال بعضهم إلى بعض . 
ویأتی فی a‏ هذه الوسائل الجدیدة الكمبيوتر. هذه الظاهرة 
الجديدة والمتجددة دائماء تلك الظاهرة التی تشهد کل یوم جدیدا سواء آکان 
فى تكنولوجيتها أو فيما تقدمه من خدمات ومعلومات: 
| وكما يرتبط بهذه الظاهرة هذه الوسيلة الحديئة للاتصال وهی 
الانترنت وما پشکله من طفرة هائلة فى تقديم خدمات متنوعة والقيام بكثير 
مما کان محجوزا للانسان * اذ آمکن عن طریقه (جراء عملية جراحينة أو 
تشخیص مرض آو کشف سر غامض او لغز محیر ۰ ومن جانب آخضر ‏ 
يعد الانترنت» فی مجال الاتصالات. آداة iuas‏ للدخول على المعلومات 
والتعرف على ثفافة الآخرين» وقد جعل الانترنت العالم یعیش فسي à‏ بكة 
واحدة من المعلومات و البزانات بما تعنیه من قدرة الأفراد على الاطلاع 
. على كل ما یتعلسق بالآخرین من معلومات وأخببار وتصرفات بسهولة 
npa‏ | | 
وقد أنتج هذا ولا شك زيادة فى مجال سرقة المعلومات و انتحالها؛ 
كما أفرز ا جديدة للاعتداء على الحياة الخامصة وما تشمله من 
خصوصیات و آسرار . بحيث بات الشخص یسأمن على مكنوناتيه ولا 


+ 





يضمن بقاء ما پریده سرا هکذا فهذه الشبکات المنتشرة بمنافدها المتعددة 
تجعل الانسان یعیش دائما مهدداء سواء بسالاعتداء LE‏ وعلى حقوقه 
الشخصية أو بفرض ما ینافی الاخلاق و الاداب العامة علیه. . 

ولا شك فى أن هذه الوسيلة الجديدة - الانترنت 7 وما أدت إليه 
من هذه السهولة فى انتقال المعلومات وتداولهاء قد فرضت نفسها علسى 
القانون» وبات من الضروری البحث عن وسيلة معالجتها وضبطها بحيست 
تضمن رقابتها ورقابة ما تبثه من معلومات وبيانات؛ وأن تظل هذه 
الظاهرة فی اطار ها المشروع والقانونى لا تخرج عنه لأنها الو خرجت 
شکلت ته_دیدا لمجموعة من الحقوق التی یتمتع بها الأآفسراد» یسأتی فی 
مقدمتها الحق فی الخصوصية والحق فی الصسورة والسمعة وحقوق 
الملكية الفكرية بأنواعها ٠‏ 00 

وقد ازدادت أهمية ی هذه الظاهرة ومشاكلها القانو نية تظمرا 
لعدم تنبه المشرع فى الكثير من الدول إلى تنظيمهها وضبطها ووضع 
قواعد تحكم مسئولية القائمين عليها والمتدخلين فيهاء مما آفسح المجال . 
DU‏ لفقه ومن بعده القضاء وریما قبله للادلاء فسی شأن هذا التنظیم 
بدلوهماء والبحث عن حلول قأنونية لمسئولية المتدخليين فى ظاهرة 
الانترنت» سواء بالاتجاه نحو تطبيق نصوص قانونية متفرقة هنا وهناك 
فى التشريعات» أو بمحاولة وضع نظام خاص بمسئولية هو لاء تتلانم مسع 
طبيعة دور هم وطبيعة هذه الظاهرة الجديدة المتجددة — EN‏ — 
التى لا تعرف حدودا جغرافية بین مستخدمیها وما تعرضه من بیانات 


و معلو مات ۰ 





وعلی ذلك» نتتاول هذا الموضوع من خلال فصول ثلاث: 

نخصص الأول منها لطرح المشكلة والتعرض .للأشخاص 2 
المتدخلين فر کت اکر 

وندرس فى الثانى أنظمة المسئولية التى يمكن إثازتها ها بالقسية . 
لیزلا soi‏ 


الانترنت» وما تستلزمه من تعويض مناسب : 


تست Po‏ ا 


: 5 ES 

الفصل الأول 

‘AS طرح‎ 

تبرز المشكلة فى مجال لتنليم القسانونى لشبكات ان ترنت 

والمسئولية لقانونية للمتدخلین فی. آداء عملها والقائمین علیها من زاوبتین 

رئيسيتين تكمن الأولى فى عالمية ظاهرة الإنترنت وتأبيها على الخضوع 

انطاق جغرافی محدد ۰ وتظهر الثانية فی کثرة عدد المتدخلین فی خدمات 

هذه الظاهرق آی» لوجود اکثر من متدخل فی المعلومات والبيانات ul‏ 

يتم بثها عبر شبكة الإنترنت؛ وما يرتبط بذلك مسن أدوار مختلفة لهؤلاء 

الوسطاء وقد یثیر کل دور أحكاما متباينة فيما يتعلق بالقواعد القانونية 
۱ لتی تحکم مسئولیته 


| ونتتاول فی هذا الفصل jji‏ لز اویتین, J‏ تخصص 
الأول لدراسة عالمية هذه ۳ ونتناول فى الثانى als sf‏ الوسنطاء 
فى خدمات الإنترنت ١‏ 


a 
الیحث الاول‎ 
عالية ظاهرة الانترنت‎ 


یکمن الجانب الأول فى مشكلة تنظيم المعلو مات والخدمات الت 
يتم بثها عبر شبكات الإنترنت فى أن الإنترنت - كوسيلة اتصال - وعلى 
عکس غيرها من الوسائل - لا تعرف حدودا جغرافية سواء بالنسبة 
للمرسل آو المستقبل لذ یستطیع کل مالك لحاسب الح أن رتسل أو 
يستقبل المعلومات بدون أی اعتبار لحدوده الجغرافية؛ مما جعلها ظاهرة 


C Reseau de Reseaux أو کم یعرفها البعض بأنها شيكة الشبکات‎ Alle 


ولقد باءت كل محاولات تحديد هذه الظاهرة أو الوصول إلى 
إقليميتهاء بحصرها فى الحدود الجغرافية لكل دولة بالفشلء لأن طبيعتها 
تتأبى على ذلك؛ ولأن تكنولوجية استعمالها متاحة للجميع بما تيسره من 
إمكانية الدخول عليها من أى مكان» فالمعلومات التى تبثها وتنشرها طليقة 
من أى قيد جغرافى بعيدة عن أى حصر فيمن يتلقاها و یرسلها۰ وهذا هو 
مكمن الخطورة فى هذه الظاهرة» وما يشكل عقبة أمام التنظيم القانونى 
لهاء بما تطرحه من مشكلة التنازع بين القوانين المختلفة فى ضوء قواعد 
القانون الدولى الخاص ٠‏ 

فإذا كان لیس من السهل حصر المعلومات فى نطاق محلى محدد؛ 
فإنه يكون من الصعب إخضاعها لأية قيود وطنية مثل الترخیص وغیره: 





(Ð DEPUIS. TONNELLIER et LEMARCHAND, Responsabilité 
Civile et Internet, JCP, 1997, E.E. Etude. P. 645. N° 1. 





e 
وحتي ولو وضعست الدولة قیودا ونتظیما قانونیا لظاهرة الانترنت» فان‎ 
إذيجب الأخذ فى‎ HUE Slt Ÿ هذا التنظيم لا یعمل بمفرده» و‎ 
الاعتبار التنظيمات الأخرى للظاهرة» تلك التنظيمات التى قد تجد كل دولة‎ 
نفسها فى اصطدام معها نظرا لعالمية هذه الظاهرة كما قلناء مما يثير‎ 
تطبيق قواعد القانون الدولى الخاص من ناحيةء ويثير التفكير ف عالمية‎ 
التنظيم القانونى للمسئولية القانونية الناتجة عن خدمات الإنترندت وهو‎ 
o ما اتجه إليه بعض الفقه. ا‎ 

آما عن تطبیق قواعد انقانون الدونسی الخاص فالواجب ارلا 
a‏ ل ای و مرا ساسا سای یر تا 
غ 0 Shot‏ ان ا ie à‏ 

نات ولا المعلومة المبتکرة آو البیان الجدید المعد والمزلف من 
قبل شخص یسمی منتجا للمعلومة ثم هناك تخزين لهذه المعلومة 
وتوریدها من قبل آخر یسمی مورد المعلومة» کما بوجد Li RL y‏ 
متعلقة بمن یسمح بطرح المعلومة علی الجمهور من خلال منافذ آو مخارج 
۰ وهو ما یسمی بمورد المنافذ و المخارج: ولخیرا: هتاك مکان . 
تطرح فیه المعلومات علی الجمهور عن طريق شسخص یتیسح للجمسهور 
الل ا اا و الول غ ا ما ا 
ويوجد بين هذه الحلقات أشخاص يقومون بأعمال فنيه لا دخل لها بإعداد 
محتوی المعلومة آو عزضنها علی الجمهور» مثل عامل الاتصال الفضی لو 
العمال sai‏ فی مکان العرض کهو لاء العاملین فی الفنادق آو آماکن 
الإيواء العامة كالمقاهى والبنسيونات وغیرها. 





> _- | 3 
فهؤلاء الأشخاص المتدخلون فى عمليات الإنترنت قد تتعدد أماكن 
إقامتهم وتتتوع جنسیاتهم ویختلف القانون الذی یخضعون له: مما يفسرز 
صراعا آو تتازعا بين قوانین هولاء جمیعاء یتعین معه الوقسوف علس أن 
قانون یحکم المسئولية الناتجة عن الأضرار التى تسببها المعلومات المنبشة 
عبر الانترنت» وهل یمکن - فى هذه الحالة - اعمال أکثر من قانون» 
کیک نظ لے کل مر اة مرق ع اه ui Né reed‏ 
تمت فى ظله؟ وماذا يكون الحل لو تعارض قانون أية مرحلة مع قانون 
الأخرى؟٠‏ 
ولا شلك في فى أن هذا وارد نظرا للاختلاف الذى قد يوجد بين الدول . 
فى النظر إلى المعلومة ومدى مشروعيتها من عدمه؛ أو على الأقل فإن 
نطاق عدم المشروعية هذا قد يختلف من دولة إلى أخرى ٠‏ 0 
A,‏ أن القضاء لفرنسی .قد عرضت عليه منازعة تثير 
دن لقوانین وقالت المحکمة حکمها فی هذا السنزاع» ولكن قبل 
- عرضه علينا أولا الاتجاه شطر القانون الدولى الخاص لنتعرف على ما 0 
يمكن أن يقدمه من حلول فی متل هذه المتازعة . | 


1 ققد نصت المادة ۱ مدنی مصری علی آن: ۱ 
الالتزامات غير التعاقدية 2 قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام" 
ولما كانت هذه الفقسرة من لمادة قد جاعت عامة بحيث تشمل الأفعال كلها 
سواء الضارة منها أ شين الضارة؛ فقد خصت الفقرة الثانية من المادة 
الأفعال الضارة بحكم وذلك بقولها: 'فيما يتعلق بالالتزنامات الناشئة عن 
الفعل الضار لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى 





ات 


الخارج وتكون مشروعة فى مصرء وإن كانت غير مشروعة فى البلد الذى 
وقعت فيه" ومعنى ذلك أن المشرع قد قرر تطبيق القانون المصرى على 
الأفعال المنشئة للإلتزامات غير التعاقدية فى حالتين: 
۱ - آن یکون الفعل مشروعا فی مصر والخارج: 
۲ - آن یکون الفعل مصدر الالتزام غير مشروع فی مصر والخارج. 

ومعنی ذلك. وفقا للقانون المصرىء فاٍن وصف الفعل بأنه غير 
مشروع يجب أن يتم وققا لقانون البلد الذى وقع فيه الفعمل وأيضا طبقا 
لقانون بلد القاضی ی القانون المصری(!۰ آما إذا كان الفعبل El‏ 
للالتزام غیر مشروع وفقا لقانون البلد الذی وقع فیه. أئ أن القتعل ضار 
3 لهدا لقانون؛ بینما هو ليس كذلك وفقا للقانون المصری, أى أن الفعل 
مشروع تبعا له؛ فإن قانون البلد الذى وقع فيه الفعل هو الى ينطبق حتى 
ولو کان القاضی المصری هو الذی ینظر النزاع۰ ولکن الذی یثار هنا - 
فی مجال الانترنت - آن الوقائع المكونة للفعل الضار قد تکسون موزعة 
على أكثر من دولة» إذ قد ينتج الضرر عن سلسلة الأشخاص المتدخلين : 
فى شبكة الإنترنت والذين تتباين مواقعهم وتختلف دولهم؛ فماذا يكون الحل. 
هنا؟ بمعنى كيف يمكن تحديد قانون البلد الذى وقع فيه الفعل؟. 

آجاب فقهاء القانون الدولى الخاص! '' بوجود عدة آراء يأتى فى 
Ji EE P‏ الذى تمت فيه آخر واقعة أو حلقة من سلسلة 





۷ دء فؤاد عبد المنعم رياض» د٠‏ سامية راشد: أصول تنازع القوانين» دار النهضة العربية» 


. ۳۲١ ص‎ ۵ 


حلقات الفعل الضار ۰ بینما بری فریق آخر بأن العبرة هی بوقوع الواقعسة 
الرئيسية للفعل الضار وهو رأى الفقه Fin‏ 


ونری آأنه فی مجال الانترنت یستحسن الاخذ بالمکان الذی وقعت 
| فيه الواقعة الرئيسية للفعل . إذ هی نقطة البدء الکو تترتب عليها بعد ذلك 
کل النتائج» ولولاها لما وجدت المشكلة٠‏ وقد تكون واقعة تأليف المعلومة 
الضارة أو جمعها هى الواقعة الرئيسية فى الفعل الضار فى مجال شبكة 
الانترنت» وبالتالی فان الفانون الدی ی یحکم النزاع هو SU‏ الق انون السدی 
بنتمی الیه المولف ۰ ولکن الصعوية تکمن فی وجود حالات لا یعرف فی‌ها 
مولف المعلومة آو يكون من الصعب معرفته. ولذلك تکون العسبرة هنا 
بالو اقعة الرئيسية والمتمقلة فی تخزین المعلومة وتوریده ا السی منافذ 
الشیکات» وهو ما قوم به 507 خدمات الإنترنت - ولذلك يطبق القانون 
الذى ينتمى إليه هذا المورد۰ هذا كله إن لم يتفق الأطراف المتدخلون فى 
خدمات الانترنت علی قانون یخضعون له إذا كان هذا الاتفاق ممكنك وإن 
RER‏ ی D‏ الان جي الح 
3 الفرض أن لا علاقة تقوم بينهم» فهم أشخاص غير معروفیسن ولا 
محدودين ٠‏ ولذلك؛ یکون من غير ر المتصور قيام اتفاق بینهم « 

ولکن قد يوجد فرض يعرف فيه كل متجخل الآخر أو بعض هولاء 
لبعض الاخر وهو ما یمکن أن يقوم ا الد التسى SL‏ ويكون 
محلها خدمات الانتزنت» وهنا ننتقل - فی مجال القانون الدولی الخاص ”= ` 


من اطار الفعل الضار غير التعاقدی الی نطاق الالتزامات التعاقدیسة۰ فقد 


O‏ المرجع السابق؛ الاشارة ذاتها.. 


نصت المادة ۲/۱۹ مدنی علی آن: "یسری علی الالتزامات التعاقدية» قسلنون 
الدولة التی یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا موطنا» فان 
اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقدء هذا ما لم يتفق 
المتعاقدان أو یتبین من الظروف آن قانونا آخر هو الذدى يراد تطبيقه" ٠‏ | 

وواضح على هذا النص أنه من القواعد المکمل2 فی القانون 
المدنی» ولذلك» فاٍن الاصل فی تحدید القانون الذی یحکم العقد. هو ذلك 
القانون الذی یتفق علیه الأطراف المتعاقدة وغالبا ما یسفر الاتفاق عصن 
تطبیق قانون الدولة التی ینتمی |لیها الطرف القوی فی العلاقة العقدية وهو 
ما يحدث غالبا ف فى حقود نقل التکنولوجیا ۰ | 


فان لم یکن هناك اتفاق من الاطراف آو لم یظهر من و 
التعاقد أن هناك قانونا معينا هو الواجب التطبيق؛ فإن النص قد وضع 
حلولا بديلة للاتفاق ٠‏ وهى إما القانون المشترك للمتعاقدين» وذلك فى حالة 
اتحادهم فى موطن واحدء فيكون قانون هذا الموطن هو الواجب التطبيق 
حتى ولو اختلفت جنسيات المتعاقدين» أما إذا اختلف موطن المتعاقدین» 
فان قانون ابرام العقد. هو الذی ینطبق, أى قانون الدولة التى تم فيها 
العقد ٠‏ وعلى ما في فى ذلك من تفصيلات متعلقة بمسدى حرية المتعاقدين ف 
اختیار القانون الواجب التطبیق وما یرد علی هذه الحرية من قیسود» 
ومجال تطبیق قانون الارادة علی نواحی العقد جمیعها ۰ بمعنی آخر هل 


يخضع العقد بكل عناصره من تراض ومحل وسبب لقانون الإرادة آم 


بمکن آن توجد استتام‌ات علی هذه القاعدت ک. العقود الخاصسة بالأهوال 
الشخصية؛ أو العقود التى تبرم بشأن عقارء أو عقود العمل(. 
وبتطبيق ما سبق على خدمات الإنترنت: فإن الفانون الذى يحكم 
النزاعات المتولدة عن العقود المبرمة فى هذا المجال يحكمها قانون إرادة 
متعاقدین اذا وجد الفاق بشسأنه» والا خضع الستزاع تقانون الموطن 
المشترك» اذا اتحد المتعاقدان موطناء فان اختلفا طبق قانون الدولة التسى 
يتم فيها العقد : 
وفى تطبيق قضائى لمشكلة تنازع القوانين فى مجال شبكات 
الانترنست» ففی دعوی معروفة فی القضاء الفرنسی مرفوعة من( 
LICRA et UEJF‏ ضد شرکتی(۲۳ ۷۵۲00۳۴۸ ۶ 6( ۰۷۵۲007 
وقد طالب فیها المدعی آمام رئیس محکمة باریس الابتدائية (قضاء 
مستعجل) بالحکم بمنع هاتین الشرکتین من السماح لمسستخدمی الانترنت 
الفرنسیین بالدخول علی منافذ المواقع التسی یعرض عليهها نظام البيسع 
بالمزاد للأشياء المتحصلة من النازية٠‏ وما يهمنا فى هذا الحكم هنا هو 
الجزنبة المتعلقة بالقانون الدولی الخاص» فأطراف النزاع متعصددوا ‏ 
الجنسية» فالدعوی بين فرنسيين و آمریکیین» مما يثير نزاعات بين القانون 
الفرنسى والقانون الأمريكى ٠‏ وهو ما حسمه رئيس المحكمة فى قراراته 
الصادرة فی:۷ ۰۵/۷ ۰۸/۱۱ ۲۰۰۰/۱۱/۲ فقد قرر باختصاص القانون 


0 انظر فی دنه التفصیلات: د. فوّاد ریاض» د. سامية راشد: المرجم السایق» ص ۲۹۰ 
وما بعدهاء 

1( وهى رابطة تحارب العنصرية ومناهضة السامية» 

Sade Lits, 0 


= 0 — 


الفرنسى بحل هذا النزاع على أساس عدم احترام القانون الفرنسی, إذ أن 
هذه الأشياء ظاهرة للعيان فى فرنساء وأنه بممارسة مستخدمى الإنترنت 
فى فرنسا لمثل هذا النوع من البيوع يرتكبون إذا خطأ على الإقليم 
الفرنسى وإن وصف هذا الخطأ بأنه غير عمدى ولكنه يعطى الق 
للمدعى فى التعویض فضلا عن أن الضرر قد وقع فى فرنساء وبذلك 
يصبح القضاء الفرنسى هو المختص بالنزاع طبقا للمادة 45 إجراءات 
فرنسی۰ وبذلك یکون رئیس المحکمة قد اعتمد على المكان الذى وقع 
فيه الفعل الضار لتحدید القانون الو اجب التطبیق» وما دام آن هذا الفعل أو 
الخطأ غير العمدى قد وقع على الإقليم الفرنسىء فان القانون الذى يجب أن 
يحكم. هذا النزاع هو القانون الفرنسی۰ کما قسررت الأحکام اختصاص" 
القضاء الفرنسی بالتزاع بناء على أن الضرر قد وقع على الإقليم الفرنسسی 
وأصاب أشخاصا يقيمون على هذا الإقليم وإن كانوا يحملون جنسيات 


٠ 2 


وجاء فى التعليق على هذه القرارات أن الحجة التى ساقها رئيس 
المحكمة تسمح بامکانية ملاحقة العدید من المو آقع الحملو که للأجانب ف 
فرنسا من أجل إدانة التصرفات المعتبرة غير مشروعة مسن وجهة نظر 
القانون الفرنسی : | 

كما أشار التعلیق الی آن اختصاص القاضی الفرنسی یس تند السی 
التفسير الموسع للمادة 58 من قانون الإجراءات الفرنسى وهو ما أخذت 


(') أشار إلى هذه الأحكام: 


PATRICE de CANDE, La responsabilité des intermédiaires de 
l'internet ou ISP, l'apport du projet de loi sur la societe de 
` l'information, D. 2001. Chro = Doct, P. 1934. 


= " — 
ومما يساعد على تقبل الحل الذى توصل إليه رئيس المحكمة أن الفعل 


e RS 


وترتبت نتيجته فى المكان نفسه. 


os à‏ المادة 1٩‏ من قانون ۳۵۶ لسنة 6 المصری 
و المتعلق ب بحق المؤلف والمعدل فى ۲ قد تضمنت قاعدة 
موضوعية لحل مشكلة التنازع بين القوانين وذلك عندما يثور نزاع بشأن 
مصنف أدبى أو فنى تم نشره لأول مرة فى مصر ثم نشر فى الخارج وكان 
المؤلف يحمل الجنسية المصرية؛٠‏ ففبى هذه الحالة ينطبق القانون 
المصرىء كما ينطبق هذا القانون أيضا على النزاع الذی یتور بشان مول نف 
تم نشره لأول مرة فى دولة نحي مصنفات المؤلفين لمصریین المنشورة 


لاول مرة فى مصرا a‏ 


وقد نصت هذه المادة على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على 
مصنفات المولفین المصریین والأجانب الثی تشر و تمثل أو تعرض 
لأول مرة فى بلد آجنبی؛ آما مصتفات المولفین الأجائب التي تنشر -لأول 
مرة فی بلد آجنبی» فلا بحمیها هذا القانون الا إذا کانت منحمية فى البلد 
الأجنبى» ويشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريبن بحماية ممائلة 


PATRICE de CANDE, Op. Cit., 3 1935 “II est certain qu’ une telle 


argumentation pourra per mettre de poursuivre en France de tres 
nombreux autres sites situés à l'etrangér pour Faire sanctionner des 
agissements considérés . comme litigieux au regard du droit 
Francais”. 


A 0‏ ~ الدين جمال الدین: البث siasii e‏ المیاشر بالاگمار الصناعاه 


۱۷ 
لمصتفاتهم المنشورة أو الممثلة أو لمعروضة لاول مرة فسى مصرء وأن 
تمتد هذه الحماية إلى البلاد التايعة لهذا اليلد الأجنبى' 


وعلی ذلك» فإن القانسون المصرى لا نطبسسق علسی المناز عات 
المتعلقة بالمصنفات الأجنبية 4 و النی تنشر Sul‏ فى بلد ااا الا إذا 
توافر شرطان: . . | ظ ظ 
۱ - آن تکون هذه المصنفات محمية ذر ق A Cp‏ 


لاول مرة. 


؟ - أن يقرر هذا البلد الاجنبی والبلاد التابعة له حماية قانونية لمصنفات ‏ 
المؤلفين المصريين التى نشرت لأول مرة فى مصر. 


ات 
المبحث الشافى 
کشرة عدد الند خلین نی شد مات اونترنت 
< الانترنت باعتباره وسيلة اتصال حديثة ومنتشرة یختلف عن غسیره 
مسن الوسائل فى أن هناك أشخاصا عديدين يتدخلون فى الاتصال ویساهم 
کل منهم بدور فی اتمامه یختلف دور کل متدخل ضیقا واتساعا و أهمية. 
وهذا التداخل ینشیء روابط متنوعة بین المتداخلین من جهه وبينهم وبين 
صاحب المعاومة آو من بلحقه ضرر بسیبها من ناحية آخری» كما أن هذه 
الرو ابط الناشئة تثبر قواعد فانونية مختلفة قد تكون عقدية وقد لا تكون 
كذلك وانما بتعین البحث عنها فی قو اعد آخری سواء أکسانت التقصيري 
منها al‏ الموضوعية ٠‏ كما تؤدى ز يادة عدد المتدخلین F‏ خدمات الإنترنت 
إلى صعوبة حصر المسئولية عن e‏ الناتجة عن تداول المعلومة فى 
واحد منهم أو أكثر ٠‏ فالمسئول المحتمل غير معروف بشكل دقيق وليسس 
واحدا فى الحالات جمیعا: 
ويلاحظ أن التركيز يتم على أولئك المتدخلين الذين يلعبون دورا 
فى بث المعلومات وانتشارها عبر الإنترنت سواء أكان ذلك عن طريق 
توريد المعلومة أم بالعمل على إذاعتها على الجمهور من خلال منافذ 
وشبكات الإنترنت ٠‏ ونعرض فيما يلى لهؤ لاء ٠‏ 


5 ١4 


sta‏ الأول 
الشخص التصل بموقح الانترنت 


ركو Ale‏ ما یکون المستخدم للانترنت RS‏ التنخص الذى 
اس سي ناسين خم 
المعلومات أو إرسالها' ٠'‏ ویتعدد المستخدمون للانترنت بحیسث بصسل 
عددهم إلى الملايين فى كل لحظة ويتميز هو لاء بعدم وجود نطاق جغرافی 
ا بم ۱۳ أو بقعة جغرافية محدودة» بل تتعدد 
أماكنهم وتختلف غير أنهسم يشتركون فى شىء واحد وهو إما الحصول 
على المعلومة ذاتها أو إرسالها١٠‏ وعلى ذلك» فإن المستخدم لموقع الإنترنت 
قد يكون مستهلكا للمعاومة إذا كان متلقيا لها وقد يكون منتجا للمعلومة إذا 
كان مرسلا لها أى مؤلفها. 


فالمستخدم عندما يسعى إلى لحصول على “Li‏ غير 
الانترنت» یفعل ذلك آو لا عن طريق ا* شتراك اتصال مع المعشنول عن 
الموقع علی الشبکة. سواء آکان فی ذلك اشتراکا عاما بالاتصال عموما 
A‏ باستخدام وسائل الاتصال المتاحة ومن بینها الشسبكة أم کان ائستراکا 
خاصا بالشبكة آو بموقع محدد lele‏ 
ویحکم هذا الاشتراك العقد المبرم بینه T‏ الشخص المسئول عن 
الاتصالات أيا كان تكييفه أى سواء أتم تكييفه عل أنه عقد بيع معلومة أم 


عقد تأجير مكان على الموقع أم أنه عقد غير مسمی ۰ 
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ا 


ويملك المستخدم بإرادته تحديد المعلومة التى يريدها ويرغب فى 
اقتنائها إما بغية الاستفادة منها والاحتفاظ بها أو بغرض معالجتها وإعادة 
بثها مرة أخرى عبر الإنترنت ٠‏ وفى أغلب الأحوالء لا تقوم علاقة عقدية 
بين المستخدم للشبكة وبين كل من مورد الخدمات (المعلومات) على الشبكة 


Mass Le led ومنتج‎ 


ولذلك قد لا يخضع المستخدم باعتباره مس تهلكا للمعلومة لأية 
شروط خاصة فى استخدام المعلومات التى يتلقاها ويكون جرا قى هذا 
الاستخدام ٠‏ وإن كانت حريته هنا مقيدة بالقواعد العامة المتعلقفة بعدم 
التعسف à‏ استعمال هذه الحرية أو إساءة استخدام حقه فى الاتصال 
Ge ae Lo ir‏ هی وه رو ارا 
حقوق الآخرين وبخاصة حقوق الملكية الفكرية وعدم الاعتداء على الحياة 
الخاصة للأفراد من خلال à ci‏ أسرارهم أو ی dt‏ 

ويتم الحكم على سلوك المستخدم أو المس تهلك للمعلومات وفقا 
لمعیار الرجل العادی آو رب الاسرت ويفرض هذا المعيار على المس-تخدم 


عدم السماح للغیر بالاطلاح علی المواقع محل الاشتراك وحصر ذلك فی 


قرابة أم زوجية. 


واذا تصرف المستخدم تنه ا 


© IBID. 





فان مسئولیته تفوم فی مواجهة كل من آصابه ضرر بسبب هذه المخالفة 
سواء آکان المنتج و المسورد للمعلومة آم شخصا من الغفير تتعلق به 
المعلومة التى أسىء استخدامها , وعلی من یدعی الضرر اثبات خروج 
المستخدم فی استعماله للمعلومة عن حدود التوسط والاعتياد فى الاستعمال 
أو إساءة استعمال حقه فی الحصول علی المعلومة. 

والمستولية التی قد تنشأ هنا هى - فى الأصل - مسئولية 
تفصيرية تثير النتصوص القانونية التى تفرض التزامات عامة على 
الناس ٠‏ هذاء بالإضافة إلى إمكانية قيام المسئولية العقدية وهو ما يوجد فى 
الحالات الخاصة التى يفرض فيها مورد المعلومة أو صاحب الموقع على 
كل من يتلقى معلومات هذا الموقع شروطا يتعين عليه احترامها نسواءا 
تعلقت هذه الشروط بكيفية استخدام المعلومة أم بمن يسمح له بالاطلاع 
علیها . وهذه الشروط العامة يخضع لها كل مستخدم محتمل يتصل بالموقع 
المحدد» و غالبا ما یتعلق الموقع بمستندات مهمة ذات طابع اقتصادى أو 
سیاسی و اجتماعی ۰ وفی مثل هذه الحالات تنشأ علاقة عقدية بين 
المسئول عن الموقع وبين كل متصل احتمالى به من شأنها أن تفرض 
التزامات على عاتة تق أطرافهاء وبمخالفة أحد هذه الالتزامات تقوم المسئولية 
العقدية |ذا توافرت شروطها(). 

ویلاحظ آن المتصل بشيكة الانترنت لیس ینحصر دوره فى تلقى 
المعلومة؛ بل قد یکون منتجا أو مرسلا لهاء وهو بهذا الدور يسأل عن 
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فى إنتاج المعلومة أو إرسالهاء بل إنه يعد منتجا للمعلومة إذا اقتصر دوره 
على معالجة المعلومات التى تلقاها عن طريق الشبكة وأعاد بثها مرة 
آخری. 

وتختلف مسئولیته عن المعلومات التی پرسلها بحسب ما لذا ‏ 
كان قد أرسلها فى شكل رسالة خاصة أم وضع المعلومة تصت تصرف 
الجمهور عامة أو طائفة منه(۰۲ فلا شاه فی آن مسئولیته القانوتية تعطم 
فى را اعون كن الا ةة و الناقصة و المغرضة التی 
فام بارسالها. وهی مسئولية تقصيرية اذا Us‏ المضرور إثبات 
عناصرهاء مع الاخذ فی الاعتبار للصعویات التی تعترضه فی طریق ها 
الاتبات ۰ نظرا لعدم الاحتفاظ بالأدلة المستقاة من المعلومات المعتادة وغياب 
لوسیط الذی پراقب حرکة سیر المعلومة لی المستخدم ومنه الي الجمهور . 
وقد یقلل من هده الصعوبات وضع قانون لأدبيات المهنة وأخلاقهاء الذى 
سیخضع له فقط کل من یمارس مهنة انتاج المعلومات وارسالها عبر 
شبکات الانترتت ۰ وبالتالی قد بفلت منسه المتتسح العرضی للمعلومءة آو 
آلمزسل لها is At Lay‏ , 

ولذلك فإنه كلما کان مرسل المعلومة مهتیا متخصصا کلما آمکن 
قيام مسئولیته عن المعلومات المذاعة عبر الشبکات؛ اذ یضع القاضى فى 
اعتباره هذه الصفة عند تقدير الخطأ وإثياته٠‏ هذا بخلاف ما إذا Ai Us‏ 
مرسل للمعلومة غير مهنى يضع المعلومة للجمهور بشكل مجانى وبطريقة 
غير منظمة» فإن من النادر قيام مسئوليته» إذ سيتم تقدير خطئه بشكل di‏ 


in) AUYRS. L'application du droit de la presse au Rescau Internet, 
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حدة من جانب المحاکم(" التی تتظر باستمرار الی آن الاأصل فى مس تخدم 
الانترنت آنه متلقی للمعلومة ولیس مرسلا لهاء وما يتم التركيز عليه فى 
هذا الاطار هو بذله للعناية المطلوبة - وهی عناية الرجل العادى - فى 
تلفی المعلومة و استخدامها ۰ کما بشیر الفقه ار عامة إلى أن الخدمات 
المجانية لا تؤدى إلى قيام مسئولية مودیها الا بصفة استقنانیة() نظرا 
للغیاب الكلي للضمانات في هذه الحالة(۳). 


ومن التطبيقات النادرة التى حكم فيها بمسئولية مستخدم الإنترنت 
عن السماح للغير بزيارة موقع الإنترنت المشترك فيه وأخذ صورة 
للمعلومات المطروحة عليه؛ ما قضى به من أنه 'بالسماح للغير بالاتصال 
بشبكة الانترنت وزيارة الصفحات الخاصة وأخذ صور منهاء فان هذا . 
يشكل استعمالا جماعيا لإعادة عرض المضنف من جانب المستخدم 
لا هم فی ذلك القول بأنه لم يتخذ من جانبه آی تصرف ایجابی للنشسره 
فالسماح بأخذ صور تم بطريقة ضمنية عن طريق الحق فى زيارة هذه 
الصفحات الخاصة/'" وقد كان موضوع هذا الحكم وأحكام أخرى: 
Mille milliardes de poemes” jlgوizڊ lS‏ غومء©“ لمؤلن 4 


O‏ انظر تطبيقات قضائية فى: 

Re - Tr - D - Civ. 1989. P. 515 et Rev — Tr - Dr- Civ., 1988, P. 355. 

® STARCK. Obligations. 1972, N° 2077. 

® C. A. COLMAR, 21 - Oct, 1981, D, 1982, inf. Rap. 243. 1 

% Tr. G. Inst. Paris, Ord. Ref. 5-5-1997, J.C.P. 1997, J, N° 22956, 
“Ainsi, en permettant á des tiers conncetés au reseau Internet de 
visiter ses pages prives et d'en prendre eventullement copie, il a 
Favorisé l'utilisation collective de se reproduction, au demeurant. 1l 
importe peu qu'il n'ait effectué lui même aucun acte positif 
d'emession. l'autorisation de prendre copie etant implicitiment 
contenue dans le droit de visiter ses pages privces”. 





“Raymond — Quenean”‏ 6 قام طالب متخصص فی فن الاتصالات 

بأعادة عرض صفحات خاصة من هذا المصنف كما قام يعرضه كثير مسن 

موافع الإنترنت». وعندما علم ورثة المؤلف بذلك سارعوا إلى حماية 
المصنف وأثاروا غياب الإذن المسبق بإعادة الطرح٠‏ وقد كان المصنف 
نفسه محل حكم آخر من قاضى الأمور الوقتية لمحكمة باريس أيضنا فى 

.١ 1/1۱‏ وقد كانت الدعوى مرفوعة من جانب وكالة حماية البرامج 

الفرنسية (۸۳۳) وقد أثار هذا الحکم النقاط الآتية: 

تلان وه تست من بخان أحد الباحثين على شبكة الإنترنت يعد 
إعادة طرح ا بدون إذن صاحبه: 

M‏ كما آثار المدعى عليه فى هذه الدعوى أن إعادة الطرح أو العرض قد 
تمت فى نطاق ضیق مما بعد استعمالا خاصا للمصنف ویدخسل فی 
الاستتناءات التنى قررها قانون الملكية الفكرية على حماية حق 

. المولف وبخاصة عند غیار اتصال الجمهور بهذا المزلف ممسایبرر 


غیاب قصد نشر محتوی المصنف على الجمهور LS ٠‏ تمسك المدعی 


علیه بانتفاء المقابل لاعادة الطرح للاعفاء من المسئولية. 


۳ - کما آثار الحکم والتعلیق علیه مدی تأثیر التقدم العلمی والتکنولوجی 


علی مضمون الحق الأدبى للمؤلف وهل يمكن أن يبرر هذا التقدم 
التعديلات والتحويرات التى يمكن إدخالها على المصنف ما دام أن 


روح المصنف أو الفكرة الأساسية التى قام عليها قد تم احترامها: 


٤‏ - كما أثار الحكم أخيراء مدى إمكان اعتبار إعادة طرح المصنف من 


جانب المدعى أو المدعى عليهم أو القضاة فى ساحات المحاكم من 





— Yo — 


قبیل الاستعمال الشخصی او العائلی للمصنف وبالتالی لا اعتداء فب 4 

علی حق الملف۰ وان کان التعلیق علی الحکم قد رأی أن فسی ذا اه 
توسیعا خطیرا لفکرة الاستعمال العائلی . 

ویبدو أن الفاضی قد انتهی فی ۳۹ الدعوى إلى عدم وجود اعتداء 

على حق المولف نظرا لغیاب اتصال الجمهور بسالمصنف وانما ظطل 

الاطلا ع pai‏ على مجموعة من الباحثین!۰ مما یدخل فی اطار 

| ٠ الشخصى أو العائلى الذى يعد استثناء على حق المؤلق‎ usa) 





© T.G. Paris. ord. Ref. 10-6-1997, JCP, 1997, J, N° 22973. Et note F. 
olivier “Ce serveur. reservé à l'usage des chercheurs. bénéfice d'un 
system de protection le rendant, en principe, inccessible aux tiers, le 
Fait que des défaillance techniques aient permis la connextion 
litigieuse ne saurait donc etre regardé technique comme faisant 
lobjet d'aucune communication au public. ni comme ayant ouvert 
un espace å la contrefaçon.” 


شت ٦‏ ۳ = 
الطلب السانسی 
عامل الاتصالات ‏ 
عبر شبكة الإنترنت- فهو وسيط بين متلقى المعلومة (المسستخدم للشبکة) 
ومورد المعلومة أو منتجها١‏ ولذلك فهو تربطه علاقات عقدية متعددة إذ 
يرتبط بعقد الاشتراك (العام أو الخاص) بمتلقفى المعلومة أو المس تخدم 
للشبكة» وبمقتضى هذا العقد يلتزم بإمداده بالمعلومات المطروحة على 
الشبكة من خلال القيام بالأعمال الفنية المطلوبة لاتصال المستخدم 
بالشبکة۰ تم هو تربطه علاقة عقدية مع مورد المعلومات أو منتجهاء 


و غالبا ما dix; hü y‏ نو رید La al‏ يلتزم بمو داه بنذ ويد المنستخدم 


بالمعلومات التی اتفق مع المورد علی توریده ا ویشها عبر شيکة ‏ 


٠ الإنترنت‎ 


ويلاحظ أن دور هذا الوسيط يقتصر على مجرد المساهمة المادية 
فى عملية بث المعلومة من خلال الدور الفنى والتقنى الذى يقوم يه 
وبمؤداه يساعد المستخدم على الاتصال بالموقع محل الاشتراك والحصول 
على المعلومات التى تبث عبر الموقع عن طريق الشبكة٠‏ هذه المساهمة 
المادية والدور الفنى الذى يقتصر على تزويد المستخدم بوسائل الاتصال» 
یجعل الوسیط بستأی من للمسئوازة هن مخسون النعلوسات السوردة 
ومحتواها ۰ فالمسئولية التى يمكن أن تقع على عساتق هذا الوسیط هی 
قبست انه تشه مر الا خفن اماب سم اس یی تما 


الاشتراك) يأن قصر فی تزویده بوسائل الاتصال الفنية التسی تمکنه من 





YVY —‏ مت 


الدخول علی الموقع والاطلاع على المعلومات محل عقد الاشتراك. واما 
بعقد التوريد الذى يربط بينه وبين مورد المعلومة أو منتجهاء وبمقتضاه 


یقتصر علی المساهمة فی نقل المعلومات المتفق على توريدها وبثها على 


ویهذا الحصر لنطاق مسئولية هذا الوسیط لا یکون مسئولا عن 
المعلومات المتاحة سواء عن صحتها أو كمالها أو دقتها إذ أنه لا يملك أيبة 
وسيلة لرقابة مضمون المعلومة أو التأكد من صحتها وسلامتها وشرعيتها ‏ 
فهو مجرد ناقل للمعلومة دون آن یسأل عن محتواها ۰ ويكون بلك من 
الصعب إثارة مسئوليته عسن الأضرار التى تلحقها المعلومات المنقولة 
للغير ٠‏ لأنه يلتزم فى مواجهة هذه المعلومة بالحياد التام الذى يفرض عليه - 
عدم الاطلاع على المعلومة أو فحصها أو التأكد من سلامتها أو Le IS‏ 
وقد يفرض القانون على الوسيسط التزاما بالحياد تجاه محقوى المعلومة 
التی یقوم ببثها و إذاعتها على الشبكة٠‏ ومن ذلك المادة ۵/۱۱/۳۲ من 
قانون البريد والاتصالات فى فرنسا الصادر ی ۱۹۹۰/۷/۲۹ فقد 
فرضت هذه المادة علی عاملی الاتصالات احسترام سرية المراسلات 
والحياد فى مواجهة مضمون الرسائل المنقول(۰۱ ويستخدم العاملون في 
مجال الاتصالات هذا المبدأ القانونى بالحياد للتمسك بالإعفاء من أية 


مسئولية متعلقة بمحتوى المعلومات المنقولة وبذلك تنحصر مهمتهم فى 





0 Art L. 32. 1. 11, 5° al. L. N° 96 - 26-7-1996, J.C.P., 1996, ed. E. Hl, 
68090 “au respect par les operateurs de télcomunications du secret 
des correspondances ct du principe de neutralité au regard du 
contenu de messages transmis”. | 


التدخل ا بالمعلومات عبر الشیکات عن طریق الاعداد 
لفنی و التکنولوجی لربط المستخدم بالمو اقع : 

اذا كان الأصل العام هو عدم مسئولية عاملى الاتصالات عن | 
محتوى المعلومات المنقولة والتأكد من دقتها فإن هذا لا يمنع من وجود 
حالات يسأل فيها الوسيط عن المعلومة المنقولة٠‏ وهو ما يوجد عندما يقوم 
عامل الاتصال بمهمة المراقبة» اذ یصبح فی هذا الفرض وسیطا فسی 
تورید الخدمة (نقل المعلومة) ویتلقی مقابلا علی ذلك بوصفه وكيلا عن 
منتج المعلومة أو الموردء وبهذا الشكل يبقى مسئولا بصفة شف خصية فى 
مواجهة الغير عن الأضرار التى يمكن أن تسببها المعلومة؛: كما يسأل 
Mes T aa‏ 

ويقترب من وضع عامل الاتصال الشخص المسئول عن أماكن 
الایواء» أی الماکن العامة التی برتادها الجمهور للاتصال بشبكات 
الانترنت والحضول علی المعلومات ۰ وذلكك کأصحاب المقاهی العامسة أو 
البنسیونات و الفنادق» فالشخص المسئول عن الایواء یقوم بخدمة تخزیسسن 
المعلومة وادارة محتواها بشکل یسمح لمورد المعلومءة بعرض ها علی 
الجمهور ۰ بمعنسی آن هذا الشخص یجعل المعلومات التی يزوده بها 
المنتج و المورد فی متتاول الجمهور من خلال اسان سای الم ین 
یمکنه من الاتصال بشبكة الانترنت والاطلاع علی المواقع المتاحصة 
والحصول علی المعلومات المطروحة - فمورد المعلومة هو السذی یقسوم 
تقلی المصنفات والرسائل فی اطار العقود المبرمة لهذا الغرض کما یقسوم ‏ 
باعدادها للعرض علی الشبكة من خلال الموقع المعد لذلك من قبل الشسخص 


© Dupuis = et les autres ...... Op. Cit., P. 138. 


- ۹ 


المسئول عن مكان الإيواء والذى يتصل به الجمهور ٠‏ ويتمسك الأشخاص 
لقائمون بالایواء و تخزین المعلومة بعدم مسئولیتهم عن محتوی المعلومات 
المتاحة ولا يسألون عن خطئها أو كذبها آو نقصانها وذلك لانعدام دورهم 
فى رقابة هذا المحتوىء إذ ليس من مهمتهم تقويم مضمون الرسائل 
المطروحة ولا دراستها لمعرفة مشروعيتها من عدمه أو صحتها مسن 
كذبها ٠‏ وبالتالی لا مسئولية تقع عليهم فى هذا الإطار ٠‏ 

فكل من عامل الاتصال أو مسئول الإيواء و تخزیسن المعلومة ‏ 
يقوم بنشاط مادى وفنى بعيدا عن رقابة محتوى المعلومات المتاحة 
وتفتصر مهمتهم على اتصال al‏ بالمعلومة۰ وليس فى مقدور هسم 
a él dat nr etes‏ 
إلغاء بعضها إذ أن ذلك يصطدم مع إرادة المؤلف أو المنتج للمعلومة. 

أما إذا ثبت العكس» بأن اضطلع مسئول الإيواء أو NE‏ 
SL Dal LS lat des‏ الا اف 
وتقدیرهسا قبل تشرها للجمهور» فان مسئولیته تقوم هتا عن الأضرار 
التى تضيب الغیر من جراء المعلومات المنشورة كما يسأل جنائيا عن 
المخالفات التى ترتكب أثناء عملية البث عبر شبكة الإنترنت ٠‏ 

وقد أكد ذلك القضاء الفرنسى فى بعض أحكامه؛ من ذلك ما قضت 
به محكمة باريس للقضاء المستعجل!') بأنه يقع على مسئول الإيواء عن 


OT. G. Inst. Paris. ord. Ref. 30-6-1998, JCP, 1998, Act, P. 1311 “Le 
Fournisseur d'hcbergement d'un site internet a l'obligation de veiller 
û la bon moralité de Ceux qu'il heberge, au respect par ceux — ci des 
regles déontologiques régissant le web et au respect par eux des lois 
et reglements et des droits des tiers”. 


E 


طريق موقع على شبكة الإنترنت التزام بالحرص واتباع القواعد الأخلاقية 
من جانب من يؤيهم واحترامهم للقوانين واللوائح المتعلقة باحترام حفوق 
الغیر» ومن أجل نفى المسئولية عنه يجب على مسئول الإيواء إثبات 
تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه» وبخاصة فيما يتعلق بإخبار النزيل 
بضرورة التزامه باحترام الحقوق الشخصية للغير وحقوق المؤلف ومالكى 
العلامات التجارية۰ وقد انتهت المحكمة إلى مسئولية مستورد الإيواء عن 
تعويض الأضرار التى أصابت شخصا من الغير معروفا فى الوسط الفنى 
وذلك بسبب الازعاج الذى أصابه مزر le‏ افرشات CH Né‏ 
تشكل اعتداء على شخصيته ٠‏ وقد ألزمت المحکمة مسئول الایواء ب‌اصلاح 
الأضرار تحت ضفط غرامة تهديدية مقدارها ٠٠٠١‏ فرنك عن كل يوم 
at‏ | . ۱ 

وفى حكم آخر لمحكمة فرساى أوضحت فيه بصراحة الالتزام 
الواقع علی عاتق الشخص المسئول عن الایواء بفحص ورقابة محتوى 
المواقع التی یستقبلها علی شبكة الانترنت وقالت: "إنه بمناسبة ممارسه 
نشاطهاء فانه یقم علی شرکة الایواء الستزام بالعتاي ة والحرص بالتسبة 
لمحتوی المواقع التی تستقبلها والتی تضمن اتصالها بشسبكة الان‌ترنت 
بغرض بنها و اذاعتها Lu‏ مورد المنافذ سواء أكانت d‏ مكتوبة أو 
hs Ni tes et‏ و اة رة غاي 
الاحتیاطیات المأخونة والرقاية الممارسة بهدف منع تخزین أو بث رس‌ائل 
متعارضة مع النصوص القانونية أو اللوائح أو الضارة بحقوق الغير 
المعنيين)٠‏ وقد كان محل الدعوى نشر صورة عارية لعارضة أزياء 


(Cou. D'app. De VERSAILLES. 12° ch. 8-6-2000. D. 2000. inf. Rap. P. 
270. oo | 





9 
had te Pod, dois à 1e,‏ 
العارضة علی نشر هذه الصورة. وقد تمسکت الشركة بجهلسها بمحشوی ‏ 
الموقع المنشور وبأنها لم يكن فى استطاعتها العلم بالطابع غير المشروع 
نیما یتعلق بالحق فی صورة العارضة. کین که ای سود 
| الموقع فبى مجال نشاطه كأداة تحليل أحصائى من بين المواقفع 
المطروحة آو التی تعرض !علاناتها . وقد انتهت المحكمة إلى أنه فى ظفل 
هذه الظروفء ويعيدا عن الصعوبات الفنية الواقعية المرتبطة بالرقابة على 
فیشات الصور» فانه لا یسند ای الشرکة تقصیرها فسی القیام برقاب 2 

محتوی الموقع محل النزاع والذی ظل غیر معروف لها. 

وقد كانت محكمة أول درجة (Nanterre)‏ قد حکمت بالتعویضص 
a‏ کل À pe que le Vs ddl‏ 
Au jou‏ إعادة تقديمها أو نشرها بدون لذن صریح منه وذلك یشمل البسث 
عبن fe Vs ee ML GE‏ فى ذلك أن المدعية قبد قبلت وضسم 
صورها فى إطار نشاط مأجورء هذا ليس من شأنه أن يلغى ضسرورة 
احور عى ورل ج ا ن أجل بث الصورة بطريقة 
قختات عن تلك المتفق. على استعمالها 


وقد جاء ة نی التعليق على هذا الحكم أنه لم نعل سوى ترديد ف كل 


D Tr. Gr. Inst. De NANTERRE, ler ch, 8-12-1999, D, 2000, somm. 
P. 264 “Toute personne a sur son image et l'utilisaiton qui en est 
faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa Fixation 
sa raproducation et sa diffusion, sans son autorisation expresse et ce 
indépen damment du support utilisé, Y Compris sur un site du réseau 
internet.” 

2 CHRISTOPHE CARON, note sous arret. Preced, D, 2000, P. 274. 





syre 

وفی حکم آخر لمحکمة استتناف باریس قررت فیسه آن الشسخص 

المسئول عن الایواء أو التخزين الذى يمارس فعلا هذا العمل بشكل موحد 
ومنتظم على موقع له على شبكة الإنترنت من خلال ما يضغه تحت 
تصرف الجمهور علی هذا الموقع من آغانی اروش ال أو صور لها طابع 
العموم یفقد معه صفة الرسائل الخاصة فإنه یکون بذلك قد تعدی دوره مسن 
مجرد ناقل فنی للمعلومات أو الخدمات إلى وسيط مسئول عما يحوله على 
موقعه على شبكة الإنترنت ويجب - كذلك - أن يضمن فى مواجهة 
الغیر 00 أى اعتداء لي هذه الظروف نتيجة نشاطه .2 
المهنی المأجور() 
وقد آثار المدعی علیه فی هذا الحکم آن موقعه لیس متاحا 

Le Jal‏ وان القاضی قد آلقی علی عانقه التزامنا برقابة مضمون 
الموقع ومحتواه وهو ما یقع علی عاتق المسئول الرئیسی عن الموقع وهس‌و . 
مورد الخدمات أو المعلومات ٠‏ وقد أجابت المحكمة على هذا الدفع بالقول 
بان مورد الإيواء أو التخزين تعدی دوره من مجرد ناقل للمعلومات أو 
محول لهاء ويجب عليه لذلك أن يحترم حقوق الآخرين» ويلتزم بتعويض 


O Cou. D'app. Paris, 10-2-1999, D, 1999, J, P. 389 “Celui qui offre 


d'héberger et qui heberge effectivement de façon anonyme sur le site 
Internet qu'il a crée et qu'il gére toute personne qui, sous quelque 
dénomination que cc soit en fait la demande aux fins de mise à 
desposition du public ou de categories de publics, designes au de 
signaux, d'e crits, d'images, de sons ou de messages de toute nature 
qui n'ont pas le caractere de correspondances privées, exced 
manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur 
d'informations et doit, d'evidence, assumer 4 l'egard des tiers aux 
droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances les 
_ consequences d une activité qu`il a entrepris de exercer qu est 
rémuneratrice . 


— س 


الأضرار الناتجة عن الاعتداء عليها وقد جاء فى التعليق على هذا الحكم 
9 فد طبفت على مورد الإيواء (التخزين) بعض الأحكام الواردة 

فى قانون الصحافة الذی یفرض ضرورة الاعلان عن اسم وموطنٍ 
صاحب المطيعة ٠١‏ 


وبالنسبة للجريدة اليومية» فإنه يتعين الإعلان عن اسم وموطن 
مدير التشر أو المسئول عنه'اء كما أشار التعليق إلى أن قانون 
۸۱ الذى عدل كثيرا من أحكام قانون الصحافة الصادر فى 21١8/4١‏ 
قد فرض أيضا ضرورة تعريف القراء باسم مدير النشر والمسئول عن 
التحرير ٠‏ والأمر نفسه بالنسبة للاتصالات السمعية والبصرية التى 
تخضع لنظام الإعلان المسبق و هو ما یتطلب ضرورة التحقق من مصسدر 
المعلومات محل النشرء والبث وفحص انا قبل عرضها علی الموقسع 
على (es VI AGE‏ 


وينتهى التعليق إلى أن مسئولية صاحب الایواء أو التخزين قد 
تكون تقصيرية وهی تقوم على الخطأ فى التحذير أو التنبيه ومعناه عدم 
قيامه بواجب التحقق من مصدر المعلومة و ٠‏ كما تقوم مسئوليته عن 
تقصیر ه ه فی تنفیذ التزامه بالضمان الذ و ی یفع علی عانقه فی مواجهة الغیر | 
ee‏ يضمن النتائج الضارة التسى يسبيبها نشاطه الذى 
يمارسه0). والمسئولية عن الضمان تشكل اتجاها جديدا نحو التوسع فى 





© Art. 2. la loi du 29-7-1881. 
© Art. 5. la loi du 1" août, 1986. 
® MALLET. POUJOL. Note sous. cou. D'app. Paris. 10-2-1999 


Preced. P. 391. 


® Note. preccd. P. 393. 
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تطبيق المسئولية الموضوعية وهو ما يختلف بشأنه القفهوماسوف 
use‏ بعد . ویقترب من هذا الاتجاه نا ای الذى يحاول إقامة 
المسئولی 2 عن التعویض على أساس الاعتداء على الحياة الخاصة السذی 
یفتح الباب للتعویض بدون الحاجة الی (ثبات الخطاٌ! !۰ کما قضی بمسئولية 
صاحب الفندق عن المعلومات والبرامج التی یتم توزیعها عطی حجرات 
الفندق عن طريق موزع أو CABLE‏ توزیع معد من asta c‏ 

dé,‏ وقمة أتبازت المناذة ۸7 من اقات ون اص ادر 
فی ۱ آأغسطس ۲۰:۰۰ برقم ۲۰۰۰ - ۷۱۹ فی فرنسا والذی عدل 
بعض أحكام القانون السار فی ۱۹۸۲/۸/۱ المتعلق بحرية الاتصالات» 
إلى حدود مسئولية الشخص الذى يقوم بإيواء أو تخزين المعلومات بغفرض 
ie,‏ تحت is‏ لجمیور؛ فنصت على أن: "الأشخاص الطبيعيين 
أو المعنويين الذين یتعهدون - بشسکل مجانی آو بمقابل - بالتخزین 
euh Li‏ نو es‏ 
أو كتابات أو صور أو أغاني أو رسائل وكل ما من طبيعته إمكان 
استقباله؛ ألا يسألون جنائيا ولا مدنيا عن محتوى هذه الخدمة 


Lt Meme Ds dé sat اذا يدوا‎ ١ الا:‎ 





© Cass. Civ. 1, 5-11-1996, D. 1997, J, P. 403 “Selon l'art. 9. C. Civ, 
la seule constation de l'atteinte 4 la vie privé ouvre droit à 
réparation. Une cour d'appel apres avoir constaté l'atteinte portée au 
droit d'une personne au respect de sa vie privée par une publication 
revelant sa vic sentimentale, evalue souverainement le montant du 
préjudice subi”. 

© Cou — de Justice des communautés Européens, 3 2- 2000, D, 2000, 


chaires de affaires, Juris — actu — P. 173. 
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عليهم ألا يتصرفوا بسرعة من أجل منع بت هذا المحتوی على 
Oh‏ 

ويلاحظ أن هذه المادة والتى قبلها كانت محل دراسة من الناحية 
الدستورية قبل صدورها من قبل المجلس الدستورى الفرنسى الذى أقسر 
بعض فقراتها ورفض الأخرى١‏ وهو ما سنوضحه فيما بعدء أما الذى يهمنا 
هنا هو الإقرار. - ولو بشکل Sie‏ - من قبل المشرع الفرنسى بمسئولية 
الاشخاص الذین یتولون تخزین المعلومات والایسواء بفعرض اتصال 
الجمهور او طالفة منه بهاء عن هذه المعلومات» وعن محتواها ومضمون ها 
بحيث يلزمون - فی حالء قبام مسئوليتهم - عن تعویض الأضرار 
التی تلحق بالغیر من جراء عدم مشروعية المعلومنات أو تهديدها لحياة 
الآخرين أو عن نقصانها أو كذبها. | 

ثم أوجبت المادة ٩۹/۶۳‏ من القانون ذاته علی هو لاء الاشسخاص 
بضرورة توفير الوسائل التى تمكن من التحقق من كل شخص يساهم فى 
وضع محتوی الخدمات السابقة. کما آلزمتسهم آیضا بضرورة تزور د 
AS‏ الان دة ن هذه الخدمات بالوسائل القنية التسی تسمح [سهه 
بالتأكد من توافر شروط التحقق المشار إليها فى المادة ٠١/٤١‏ والتى 
أوجيت بدورها على كل من يتولى نشر خدمات المعلومات أو بتّها بأن 





) ` Art, 43-8, Loi N° 2000-719, D, LEG, P.357 “Les personnes 


phsiques ou morales que assurent. à titre gratuit ou oncreux, le 
stochage direct et permanent pour mise à disposition du public de 
signaux. d'ecrits, ne sont penalement ou civilement responsable du 
Fait du contenu de ces services que. l- Si ayant été saisies par une 
autorité judicaire, elles n'ont pas agi promptement pour cmpécher 
l'acces å ce ۰ 
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یضع تحت تصرف الجمهور کل ما یتعلق بالاشسخاص الطبیعیین من 
بیانات مل الاسم و العائلة والموطن, وما یتعلق بالاشخاص المعنوية من 
اسم و الغرض والمركز الاجتماعى لهاء وإلى غير نلك من البيانات ٠‏ 
و المعلومات التي آثبارت لیها باقی فترات هذه المادة والتی تهدف جمیهها 
إلى تمكين الجمهور من معرفة بيانات كل شخص يساهم فى بث معلومة 
أو إذاعة خدمة عن طريق أية وسيلة من وسائل الاتصال حتى يكون من . 


السهل عليه توجيه دعواه بالمسئولية إلى المسئول عن الضرر ٠‏ 


— ۳۱ مت 
اخطلمب السالت 
مورد الفافذ الضارج) 
Le Fournisseur d'accés‏ 
وهذا الشخص لا یفوم الا بدور فنی» بحیث یعرض علی الجم‌هور 
من أجهزة كمبيوتر متصلة بالشبک 4" ووضع هذا الشخص مهم جدا إذ 
يعد وسیطا بین مستخدم الانترنست ومورد الخدمات التى يتعهد بها عبر 
عقود الاشتراك التی یبرمها؛ وعن طریقه یتم اتصال مستخدمی الإنترنت 
" بالمواقع التی برغبون فی الدخول علیها ۰ ولا یقوم مورد المن‌افذ - فى 
الأصل - بتزويد لمحي اريس المنشورة 
من خلال المنفذ الذى أعده لهذا ال “مهم - لدا — محددة ا 
الفنى الذى يربط بين المشترك وقائمة المواقع على الشبكة أو مع أى 
٠‏ مستخدم آخر» فهو ليس - فى الأصل - المورد للمعلومة أو الخدمة, 
ولكن يضطلع بتقديم خدمات ذات طبيعة فنية بإمداد مشتركيه بالوسائل 
المادية التی تمکنهم من استخدام شبكة الانترنت ۰ وقد یکون المورد هذا 
شخصا من أشخاص القانون العام أو جمعية أو شركة تجارية. 2 
أما عن مسئولية مورد المنافذ عن محتوى المعلومة أو الخدمة 
فطالما أنه ليس موردا لها؛ فلا يعمد - فى الأصل - مسئولا عن 


®© MALLET - POUJOL. Note preced., P. 391. 
© DUPUIS - TOUBOL -et les autres, Op. Cit., P. 138. 
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المضمون والتحقق من مشروعیته وسلامته وصحت ۰4 ue‏ 


مشروط بأن يقتصر دوره على مجر د اس ده المستخدمين والشبكة من 


خلال المنافذ الت hais‏ آما اذا تعدی هذا السدور بأن أصبح موزعا 
سی سر 
الشبكة» فان الأمر یختلف قلیلا بالنسبة لمدی با دی الخدمة 


أو المعلوم4. إذ يمكن القول هنا بقدرته على رقاية هذا المحتوى 


والاطلاع عليه قبل بثه عبر الشبكة أو فحصه لمعرفة مشسروعیته ومدی ‏ 


احترامه لحقوق الآخرين ٠‏ وما دام أن فى إمكانه هذه الرقابة» فانه یصیح 


مسئولا - ولو بصفة جزئية - عن محتوى المعلومة التى يتم بثها بجانب 
المسئولين الآخرين ويأتى فى مقدمتهم مورد المعلومة أو الخدمة. وذلك 
لأنه - فى هذه الحالة - لا یکتفی بمجرد تحويل المعلومة أو si‏ 
علی مواقعه ولکنه یقترح ای انا ما وه نبا تا نیا زر 
موردا ۰ ولذلك تقوم مسئولیته لذا سمح ببث أو نشر رسالة تحتوى على 
معلومات غير مشروعة!'. 1 

وقد تكون مسئوليته ذات طبيعة عقدية إذا أشيرت من جانب 
مستخدمی الانترنت المرتبطین معه برابطة عقدية. فضلا عسن مسئولیت 
تجاه الغير الور التى تقوم - فى الغالب - على الأساس 
التقصیری۰ وما صدر من أحكام فرنسية - فى هذا الصدد يما 
التحليل» وذلك بالقول بعدم مسئولية مورد المنافذ عن مضمون المعلومات أو 


© PERIER - DAVILLE. Internet: Du Rêve au Cauchemar, Gaz. Pal, 
Dimanche 18 au Mardi 20 Fevrier, 1996, Doct, P. 2 | 


الخدمات اذا اقتصر دوره علی مجرد نقلها عبر مواقعه الی الجمهون ما 
إذا أمكن اعتباره ناششرا للمعلومة أو منتجا أو موزعا لها PES‏ 
احتمال قيام مسئوليته عن المحتوى تزداد ٠‏ 


فقو کی ج سان مور MU‏ من tu pi‏ 
الرغم من إقرار الحكم بوجود واجب الرقابة والفحمص على عاتق هذا 
لوسیط وذلك فى الحالات التى يتعهد فيها بالقيام بهذا الدور7٠‏ ومعنى 
ذلك» أن عدم المستولية هنا لا يرجع إلى عدم وجود الالتزام علی le‏ 
ol.‏ المعلومات التى يبثهاء وإنما يعود إلى تنفيذه 
لهذا الالتزام ٠‏ وهذا ما يؤكد على أنه فى الحالات التی ci‏ فيها المورد 
دورا فى إعداد المعلومات أو تجهیزها قبل بتها أو «la ji‏ فإنه يسال قن 
محتواهاء إذ بإمكانه الاطلاع عليها مسبقا ورقابتها. | 


وبشكل عام؛ فقد ألزمت المادة “7/47 من قانون أخسسطس ۷۰۰۰ 

السابق الإشارة إليه كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون. 

نشاط تقديم المنافذ إلى خدمات الاتصال» بصرورة إخبار ۰ 1 

اهم كنا مون بأن ضعو تحت تصرفهم ومية واحدة على اقل 
من هذه الوسائل ٠‏ 

وقد كان قانون تنظيم الاتصالات الفرنسى الذى تم التصو يت علد ۱ 4 

UT. Gr. Inst. Paris. Ref. 12-6-1996. 


مشار إلى هذا الحکم فی: 
Dupuis. Toubol. Et les autres, Op. Cit.. P. ۰‏ = 
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جنائيا عن المخالفات الناتجة عن محتوى الرسائل المنشورة عن طريق 
خدمة التصالات السمعية والبصرية, الا لذا ثبت آن هو لاء الموردین 3 د 
ارتكبوا شخصيا هذه المخالفات أو ساهموا فى ارتكابها ٠‏ وقد خضعت هذه 
cd AE E,‏ رى ای أن ك مقرو يللا 
ومن تاحية أخرى» فقد نصت المادة ۱۲ من المتشور الأوروبی 
الصادر قي ۲۰۰۰/۰/۸ والمتعلق ببعض الجوانب القانوتية لخدمات شسركة 
المعلومات» على أنه إذا قامت الشركة بتوريد المنافذ على شبكة الانسترنت» 
فإنها لا تسأل عن المعلومات المنقولة بشرط أن: ١‏ - ألا تكون الشركة هى 
مصدر التحويل أو.النقل٠‏ ۲ - ألا تقوم باختيار المرسل إليه المعلومات ٠‏ 
۳ - ولا تقوم باختیار هذه المعلومات أو التعدیل فیها(. . | 
و شارت الفقرة التانية ۳ هذه المادة الی آن نشاط التحویل وتورید 
المنافذ یتضمن بالضرورة التخزین التلقائی للمعلومة والتوسط فی نقطها آو 
تحویلها» علی ألا تتجاوز مدة التخزین الوقت المعقول والضرورى لعملية 
لتحویل . 


© Decis. N° 96-378, De. Cons. Cônstit, 23-7-1996, 10, 27-7-1996, ۰ 


11400. 
© Art, 12. Directive CE N° 2000-31, du 8-6-2000, D, 2000, LEG. P. 
د ود‎ Les prestataires de services ne soit pas responsable des 


informations transmises à condition que le prestataire, l- ne soit pas 
a l'origene de la transmission. 2- ne selection pas le destinataire de la 
transmission et. 3- ne slectionne ct ne modifie pas les infor mations 
faisant l'objet de la transmission.” LL 
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Zoll ll المطلب‎ 
مورد المعلومات أو الخدمات‎ 
Le Fournisseur d informations et de services 
وهو ذلك الشخص الذى يسعى إلى وضع المعلومات على شبكة‎ 
الإنترنت» وهو بذلك يبث الحياة فى هذه الشبكة٠ ویعد مصدر المعلو م2‎ 
وإن لم يكن منتجها أو مؤلفهاء ولذلك فقد يكون هذا المورد شخصا عاديا أو‎ 
مهنيا تخصص فى جمع المعلومات وتزويد الشبكات بهاء ويقع عليه‎ 
عبء انشاء ود جمع المعلومات المتعلقة بموضوع معین . ۹و اسل‎ 
عن تلك المعلومات التى يتم بثها بواسطة شبكة الان_ترنت(/. ومما‎ ” 
م؛ يتضح أن لمورد المعلومات دورا محوریا فی إطار المسئولية عن‎ 
. هذه المعلومات» إذ هو الذى يملك سلطة حقيقية فى رقابة المعلومات‎ 
وقد لا يكون المورد منتجا للمعلومة التى يوزدها وإنما هو ققط‎ ٠ وبثها‎ 
مجرد ناشر لها فى إطار عفد توريد المعلومات الذى يربطسه معد‎ 
المعلومة كوكالة نشر مثلا(').‎ 
و الخدمة لا يرتبط بأية رابطة عقدية‎ Li والاأصل» آن مورد‎ 
مع أولئك الذين يتلفون المعلومات حتى ولو كان مهنيا تخصص فی مجال‎ 
نشر المعلومات بل وحتى ولو كان أداء هذه الخدمات إلى المستخدمين‎ 
مشروطا بقبول هولاء لشروط یضعها هو مسبقا. ومع ذلك تقوم مس ئولیته‎ 





© AUYRS. L'application du droit de la presse au reseau internet 


Op. Cit., P. 259. 
© Dupuis — Toubol, et les autres, Responsabilité … Op. Cit., P. 139. 
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فى مواجهة هو لاء عن المعلومات الخاطئة أو غير الكاملة التى ينشرهاء 


مع اختلاف فى تكييف مسئوليته هذه إذ يمكن الحديث عن مسئولية 


موضوعية تقع على عاتفه عن واقعة المعلومات التى يبثها وهى نوع من 
. المسئولية عن حراسة الأشياء٠‏ كما يمكن التفكير فى مسئولية تقصيرية 
تقوم على مخالفة النصوص القانونية التى تفرض ضرورة احترام حفوق 
الآخرين وعدم الاعتداء علی حياتهم الخاصة: وهذا ما سوف يكون - 
بإذن LU Mae — à‏ فیما بعده | 

كما يمكن أن تقوم مسئوليته العقدية عن مخالفة بنود عقد التوريد 
الذى يربطه بمورد المنافذ مثلا ١‏ 

الذى يهمنا التركيز عليه هنا هو أن مورد المعلومات أو الخدمات 
يعد الشخص الذى تتجه إليه غالبا أصابع الاتهام ودعاوى المسئولية عن 
الأضرار التى تسببها المعلومات المنشورة سواء للغیر آو لمولفها» فهو 
المستول الرئیسی عن المعلومات التی تتداول علسی شبکة الانسترنت» 
باعتبار أنه الوحيد الذى يملك سلطة حقيقية فى رقابة محتوى هذه 
المعلومات؛ كما يملك السيطرة : على نشرها أو بثهاء ولذلكء فإنه يلتزم 
باحترام القواعد والأحكام القانونية التى تفرضها النتصوص المختلفة مسواء 
المتعلقة منها بحق النشر أو المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للآخرين أ 
الخاصة بحقوق المولف» كما اعتبره القانون الفرنسی الصادر فقی 
Ne‏ ۲ مودعا لدیه» سال عن الوديعة القائو نية'التى أوجدها واقع 
حيازته لمعلومات وتصرفه فیها وتسهیل تداولها ویشها عبر أية وسيلة 
اتصال» وبخاصة عبر شبكة الإنترنت!". 





O AUYRS, L'application …… Op. Cit.. N° 15. 
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وقد عبر أحد الفقهاء عن أوجه مسئولية مسورد المعلومات 
والخدمات بقوله: "إن مورد الخدمات - المتخصص فى البث أو النشر - 
قد تقوم مسئوليته العقدية والتقصيرية عن المعلومات الخاطئة أو 
الناقصة أو المعروضة التى يعد مزلفا لها آو ناشرها علی موقعسه علسی 
شبكة الانترنت۰۳ .. . 


وطبقا لتوجیه المجس الأوروبىء فان مسوردی المحتویات 
المعلوماتية يجب اعتبارهم المسئولین الاول عن هذه المحتویات فی اطار 
الاتصالات الالکترونیة۰1 ویلاحظ آنه لذا کان المورد شخصا معنویا فان 
مدير ه يجب تشبیهه بمدیر التحریر والمسئول عسن النتشر وفقا لقانون 
“ia‏ | 


وبذلك يتضح أن الالتزام الرئیسی الذی بقسع على عاتق مورد 
المعلومات أو الخدمات هو رقابة محتوى هذه المعلومات وفحصها والتأكد 
من مشروعيتها وسلامتها قبل بثها عبر الشبكة٠‏ ويرى بعض الفقه أن 
التزامه هذا يغد التزاما بوسيلة بحيث لا يعد مقصرا فى تنفيذه إذا بذل ما 
لدیه من حرص وعناية فی الرقابةه حتی ولو آصاب الغیر - مع نا = 
ضرر بسبب المعلومات المنشورة ٠‏ وإن كان هذا الكلام قد لا يستقيم لو 
كان المورد شخصا مهنيا إذ ينتظر منه الجمهور أكثر مما ينتظره من 


© H, BITAN, acteurs et responsabilité sur Internet, Gaz — pal, 1998, 1, 


Doct. P. 510 “Le fournisseur de services, professionnel de la 
diffusion, peut engager sa responsabilité contractuelle mais aussi 
délictuelle pour les information fausses, incomplétes au denigrantes 
don’t il est l'auteur et qu`il publie sur son site”. 

® AUYRS, Op. Cit., No° 14, P. 259. 


® JEROME - HUET, Rev. tr. Dr. Civ., 1984, P. 519. 


اح LL‏ 
الشخص العادی» و لذلك فان التزامه بالرقابة والفحص يأخذ درجة من الشدة 


بحيث يمكن اعتباره التزاما بنتيجة:؛ لا یعفی من المسنئولية عنه إلا إذا 
أثبت تنفیده له فعلا بان تحففت النتيجة من a‏ أو فيام المانع الفهرى 


الذى منعه من التنفيذ ٠‏ ويقاس سلوكه هنا بمعيار الرجل المهنى الحريص. 


وليس بمعيار الشخص العادى٠‏ وقد قضى فى موقف dyli‏ بإن غياب 
فحص ورقابة المعلومات المنشورة عن طريق وكالات التعليم يكفى لقيام 
مسئولية هذه الوکالات(/۰ ویشیر بعض الفقه الی آنه (ذا كان الاتجاه نحو 
تکییف التزام مورد المعلومات بأنه التزام بنتیج» بحبث یکتفی من 


المستخدم للمعلومة أو المتعاقد معه بالإشارة إلى عدم تحقق النتيجة لكى 


تقوم مسئولية الموردء والذى لا يمكنه دفعها إلا بإثبات خطأ الغير أو القوة 


القاهرة أو خطأ المستخدم نفسه فإنه من الناحية الفنية» يكون من الصعب 
الحدیث عن التزام المور د للخدمات و المعلومات بنتیجة(۰۲۳ | 

ونشير أخيراء إلى المادة ۶ ۱ من المرسوم الئوروبی المشار الیسه 
من قبل التى نصت على أن الشركة مورد المعلومات.٠‏ لا تسال عن 
المعلومات المخزنة بناء على طلب المرسل إليه بشرط أن يثبت أن: 





E Gr. Inst. Paris, 24-4-1984, D, 1985, Inf. Rap., P. 47 “..... TH n'est 


pas “etabli en l'etat que toutes les rectifications necessaires aient êté 
opérécs, afin d'eviter le dommages pouvant resulter de la diffusion 
d'indications inexactes, il importe d'ordonner les rectifications et 
d'interdire la communication de renscégments sur les societés 
demanderesses Jusqu’ ace qu'ait été constatée l'exccution des 
correction necessaires”. 

MEMENTO - GUIDE et ALAIN BESOUSSANI INTERENT., 


aspects juridiques, HERMES Paris, 1996 - 1997, P. 30. 
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الوقائع آو الظروف التی قدمت فيها هذه المعلومة . 
۲ - وأن الشركة قد سارعت إلى استرداد المعلومات بعد ما تبين لها عدم 
مشروعیتها و حاولت أن تجعل الاتصال بها أو الاطلاع علیها آمسرا 
م l Ni‏ 


م 


"me 





g Vy par‏ ند 
أنظمة المسئولية القانونية المثارة 

أيا كان الشخص المتدخل فى خدمات الإنترنت والذى يعد مس Y‏ 
عن المعلومات المطروحة على شبكة الإنترنت والذى رأیناه یکمن فسی 
الغالب فى المورد للمعلومات أو الخدمات» فان ما يثار هنا يتعالق بتحديد 
طبيعة هذه المسئولية ونطاقها وأحكامها ٠‏ وقد طرحت - فى هذا الصدد — 
أنظمة كثيرة للمسئولية فى مجال الإنترنت a‏ و لعل Le ai‏ وتأتى فتن 
المقدمة المسئولية الجنائية عن المخالفات التى ترتكب عن طريق هذه 
الشبكة ٠‏ ثم يليها المسئولية المدنية على اختلاف حول طبيعتها هل هى 
عقدية أو تقصيرية أم أنها مسئولية موضوعية تقوم عن طريق واقعة 
حراسة المعلومات٠‏ أم هي مسئولية خاصة تنفرد بأحكامهاء أم أنها 
مسئولية متعددة ومتسلسلة بحيث تقع على مجموعة من الأشخاص يمسأل 

المبحث الاول : المسئولية الجنائیة: 


المبحث الثانی : آنظمة المسئولية المدنية المثارخ 





4 
المححت JS!‏ 
السنولية الجنانية عن جرانم شبکات الانترنت 
معلومات وآداء خدمات» فان فرصة ارتکاب جرائم عبرها تکیر» لد لا 
يخلو الأمر من وجود بث لمعلومات مغرضة أو بها تعريض بسمعة 
الشخص أو حط لکرامته ۰ كما يمكن أن تؤدى المعلومات المنشورة إلسى 
ارتكاب جرائم أو التحريض عليها كالإضراب أو المظاهرة۰ وتحتاج هده 
الجرائم إلى نصوص تحكمها سواء أكان فيما يتعلق بتحديبد مرتكبيها أم 
فيما يخص بمعرفة العقوبة التى يجب أن تنال مرتكب الجریمة: 
وسنتناول البحث عن هذه النصوص فى كل من القانون الفرنسى ِ 
. والمصرى فى مطلبين إثنين ١‏ ۱ 


- 4 
المطلب الأول 
المسنولية الجنائية عن جرائم شبكات ؛ الإنترنت 
فى القانون الفرنیسی 
نظرا للفراغ التشريعى لموجود بشن أن المسنولية الجنائية عن 
جرائم شبكات الإنترنت؛ فإن الاتجاه فى الفقه الفرنسى قد ذهب إلى تطبيق 
قانون الصحافة على هذه الشبكات» باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال 
الس dd‏ ی التی حددتها المادة ۲۳ من قسانون الصحافة الصسادر 
۱۸۸۱ وتعديلاته ٠‏ وان کان لا یخلوا (خضاع شبکات الاتصال هذه لهذا 
القانون من صعوبات ۰ یات ی فی مقدمتها أن النشر عبر شبكات الإنسترنت 
أكثر تعقيدا من النشر عير ية وسیلة أخرى كما قد à De‏ ۳" 
تحدید القانون الواجب التطبیق علی المعلومات المتشورة عسبر الان_ترنت. 
ومع ذلك» فان درجة قبول تطبیق قانون الصحافة علی المخالفات والجن سم 
التى تقع عبر شبكات الإنترنت تبدو كبيرة وبخاصة أن. القانون لم يحصر 
حرية التعبير فى شكل فنى معين» ولذلك لم تكن هناك صعغوبة أمام القضاء 
7 وبخاصة الفرنسی - آمام قبول الوسائل الحديثة للنشر والتعبیر ۰ 
dey‏ ذلك» فإن استغلال موقع على شبكة الانتزنت یفسرض على 
ed‏ الو وو احترام قواعد الملكية الفكرية؛ ومو اتا 
الأحكام التى تضمنها قانون الصحافة إذ أن خضوع شبكات الإنترنت لهذا 
القانون لا يعدو ن يكون مجرد نقل القواعد المطبقة على الصحافة 
المكتوبة» آو وسائل الاتصال السمعية و البصرية. 
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وفی اطار قانون الصحافة ۰۱۸۸۱ فان من أجل تحديد ما إذا كان 
العمل المقدم لاتشر بشکل جنحة آو مخالفة نشرء فان القضاء یعتمد علی 
فکرة الاشتراك فی المصالح!۰۲ کما آن وجود ais‏ النشر بتطلب اجتماع 
hp ie‏ آشارت الیها المادة ۲۳ من القانون ۰ ولعل آهمها تحديد. 
الشخص المخاطب بالرسالة المتشورت فاذا کانت المعلومة المقدمة لاتشر ‏ 
لها طابع عام وتخاطب أشخاصا غير محددين ولا معروفين مسيقا ولا 
تريطهم مصالح مشتركة» فإن واقعة النشر هذه تخضع لقانون الصحافة١‏ 
وهو ما یمکن آن ینطبق علی البث عبر شبکات الانترنسته 
فالمعلومة المعروضة على هذه الشبكات تبث إلى جمهور غير محدد ولا 
يعرف كل مستخدم للشبكة المستخدمين الآخرين ولا تريطه بهم أية صلة' 
وهكذاء فإن بث قذف أو سنب أو تشهير على شبكة الإنترنت يشكل جريمة 
تخضع لقانون الصيحافة وذلك لان لعي رن عد سین موق 
الأشخاض وغیر مرتبطین بمصالح مشتركة - فالرسائل موجهة إلى أى 
مستخدم للنترنت والی جمهور غیر معروف مسبقا وغیر متوقع(۰ ولذا 
استقر الأمر على انطباق قانون الصحافة علی جرائم النشر عبر الانسترنت 
" فان تقادم دعاوى هذه الجرائم لا يبدأ إلا من اليوم الأول لفعل النشرء كما 
هو مطبق بالنسبة لجرائم الصحافة» وعلی ذلك تکون نقطة بدء النقادم 
لیس الیوم الذی علم فیه بالوقائع التی تشکل جريمة» وإنما من اليوم الأول 
للنشر ۰ وقد قضى فى هذا الصدد(" بأن بث وقائم مغرضة وب‌ها تشسهیر . 





© AUYRS, L'application du droit de la presse .... Op. Cit., P. 258. 

9 AUYRS, L'application du droit de la press .... Op. Cit., P. 260. 

® Tr. Gr. Inst. Paris, ord. Ref. 30-4-1997, Gaz. Pal, Dimanche 19 au 
Mardi 21 Oct, 1997, P. 41 “La diffusion de propos diffamatoires sur 


le rescau internet, û destination d'un nombre indeterminé de 
personnes nullement liées par une communauté d'interêt, constitue = 
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عبر شبكة الإنترنت والموجهة إلى عدد غير محدد من الأشخاص وغير 
مرتبطين بمصالح مشتر مشتركة يشكل واقعة نشر مخالفة منذ أن تصبم 
المعلومة تحت تصرف المستخدمين المحتملين للموقع على الشبكة؛ ويبدا 
تقادم دعوى القذف من اليوم الأول للنشر (). وقد قضت المحكمة هنا بعدم 
قبول الدعوى نظرا لرفعها فى ٠١‏ أبريل ۱۹۹۷ فى حين أن البث عبر 
الشبكة قد تم فى ۲ نوفمير سنة ۱۹۹۲. وقد جاء : فى التعليق على هذا 
الحكم: أنه لم يكن الأول الذى ذهب إلى تطبيق قانون الصحافة ١14١‏ 
على جرائم النشر عبر الإنترنت سواء فيما يتعلق بالتقادم أم بنظام 
الرثبات ۰ مع ملاحظة أن مدة تقادم الدعوی هی ثلاثة tt is joe‏ 
القانون تبدأ من أول يوم للنشر("» وقد يكون من الممعب تحديديوم 
النشر؛ إذ يتعين معرفة اللحظة التى اتصلت فيها المعلومة بالشبكة وهو ما 
یکون صعبا فی کثیر من الحالات نظرا لأن المعلومات aun‏ 
. الشبكة لا تكون - عادة - محلا لایداع محدد من شخص إلى آخر. 
وعلى ذلك» فإن على الشف خص ضحية المعلومة غير المشروعة 
المطروحة على الشبكة أن يرفع دعواه فى خلال ثلاثة أشهر من أول بت 
. للمعلومة» وهو ما قد تعترضه صعوبة متعلقة بوجود بث سابق لأكثر من 
هذه المدة» ویکون من الصعب عليه معارضته من الناحية لنية. . 


وتجدر الإشارة إلى ان کل مخالفة أو جنحه نقع بارسال المعلومات 
أو تبادلها يمكن أن تتم عن طريق الإنترنت كتلك التى تفع عبر التليفون 


== un acte de publicité commis des que l information a été mise á la 
disposition des utilisateurs eventuels du site . 
© “La prescription de l'action en diffamation avant comme point 
depart, non le jour au 5 faits ont été constates mais le jour du 
premier acte de publication .. 
®© ROJINSKY, Note sous el Gaz — Pal, 1997, P. 42. 
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أو البريد مثل السب أو القذف أو الاتفاق الجنائى أو المساهمة فى جرائم 
القتل أو تجارة الرقيق أو الوساطة فى شئون البغاء!۰۲ 


كما يلاحظ أن جرائم اانترنت یمکن آن تقم مسن آی متدخل قسی ‏ 
عمليات الشبكة؛ ققد تقع من مستخدم الموقع على الشبكة وقد تقع من مسورد . 
ظ المنافذ أو المعلومات والخدمات أو من عامل الاتصال أو من الشخص | 
المسئول عن التخزين والإيواء ٠‏ ففى نطاق عمل كل متدخل» قد يرتكب 
مخالفة و جنحة متعلقة بالمعلومات التی یساعد فی بثها علی الشبکة وقد | 
قضی à‏ هذا الصدد بمسئولية الموظف عن استخدام جهاز الکمبیوتسر فسی. 
إدخال صور ممنوعة عن طریق الاتصال - ايلا - بالإنترنت: وقالت 
المحکمة آن الجانی قد ساهم فی تغذية الشبكات بهذه الصور» فى خن ان 
موقعه ومسئولیته کانا یحتمان عليه مراعاة أثر هذه الصور المدمر علسی . 


وجاء فى التعليق على هذا الحکم آن الواقعة کلها تدخل فی نطاق 
المادة ٤‏ ۱/۳۱ من القانون الجنانی المتعلقة بخيانة الامانة والتی عرفتها 
المادة بأنها الواقعة التى بها يختلس شخص أموالا أو قيما أو أى شىء 





© Jean — Francois CHASSING, L'Internet et le droit penal, D. 1996. 
Chro, P. 329. | 
© T, Corr. Mans, 16-2-1998, JCP, 1999. J, N° 10011, “Le prevenu a 
contribue á entretenir des reseaux pédophiliques que son instruction 
et son niveau de responsabilité devaient, plus que pour tout autre, lui 
permettre de prendre conscience du caractére reprehensible et des 
cffets destructeurs sur les enfants des scenes photographiées ....7. 
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"وضع فی حیازته وتحت مسئولیته وقبل ذلك وكان عليه رده بعد ذلك. 
فخيانة الامانة تفترض ایداع شیء مادی آو قانونيی(. 

5 والجدیر بالذکر أنه من آجل حماية القصر تدخل المشرع 
الفرنسی حدیثا ووضع قانونا یتعلق ۳ الجنسية التى تفع عن طريق 
وسائل الاتصال!"). 


وقد أثار اختلاس المعلومات واخفاؤها جدلا فقهيا كبيرا حول مدى 
انطباق معنى الاختلاس على الأشياء المعنوية من عدمه: وقد انصب 
الخلاف - فى البداية - على الكهرباء باعتيارها منقولا معنويا E‏ 
الأمر قد استقر على انطباق معنى الاختلاس على المنقولات المعنوية - 
ومن بينها الكهرباء - واتتهى القضاء إلى تطبيق أحكام السرقة علیها("). 
وفيما يتعلق بالمعلومة» فقد اشترط بعض الأحكام ضرورة وجود دعامة 
مادية تحتوى المعلومة للقول بإمكانية سرقتها أو اختلاسهاء ومن ذلك ما 
قضت به محكمة النقض الفرنسية بدائرتها الجنائية فى ۱۹۹6/۶/۳/. 





0) FRAYSSINET, Note sous arrét. Preced. JCP, 1999, P. 154. 

® Loi, N° 98-968 du ‘7 Juin 1998 (00 19 Juin 1998, P. 9355, JCP, G, 

= 1998, 111, 20101. 

m‏ وقد حكمت محكمة النقض المصرية بأن: "(ذا کان المتهم بسرقة تیار کهربائی وقد استعان 

بآخر فى تركيب الأسلاك على الوجه الذى يسر له سرقة التيارء إلا أنه هو فى الواقسع 

المقارف للفعل المادی المکون للسرقة و هو (دارة المفتاح الذی یعطل سیر العداد رغما مسن 

استمرار سحب الکهرباء المستعملة فی ال(ضاءة» فان هذا المتهم يكون هو الفاعل فى جريمة 

سرقة التیار الکهربانی ولیس شریکا" ۰ نقض جنائی فی ۰۱۹5۲/۱۲/۸ مج ج أحکام النقضء 

۶ ص ۲۰۶ رقم ۸۱. 

% Cass. Crim. 3-4-1995. D. 1995. Somm, P. 320, JCP, 1995, 11, N 

22429”. | 





ج و 
وهو ما شرحه بعض الفقه بالقول بإن من الصعب تصور وجود 
معلومة بدون دعامة مادية» إذ مثل هذه المعلومة تعد معرفة عقلية أو ذهنية 


من الصعب تجريمهاء ويرى أن الصورة مادية إذ لابد من ظهورها وتقلها 


على ورقة بطريقة معینة()۰ وبتطبیق ذلك علی شبكة الانترنست. یتضسح 


أن تحویل المعلومات عبر الشبكة یتم بفعل واقع علی شیء مادی تماما 
مثل عملية التصوير٠‏ إذ لا نری وجها للتفرقة بين أخذ صورة فوتوغرافية 


تقول بتوافر الاختلاس فی الاولی وتخلفه فی الحالة الثانية. ما دام فى 


الحالتین پوجد تدلیس ۰ وینتهی هذا الرأی الی آن اختلاس المعلومات آو 
اخفاءها بواسطة شبكة الإنترنت يمكن تصوره وإثارته ٠‏ 

ويلاحظ أنه لا يكفى وجود الدعامة المادية المحمل عليها المعلومة 
للقول بتوافر الاختلاس أو الإخفاء» وإنما يتعين وجود العنصر المعنوى 


وراء هذا الفعل» وهو ما يعبر عنه بالقصد الجنائى٠‏ هذا القصد الذى قد 


یکون من الصعب ثباته للتول بتوافر الجريمة وبخاصة فی مجال شسبکات 


الانترنت التی یتداخل فیها - کما ذکرنا - آکثر من شسخص یلعب دوره 
Èr Aile ۳‏ مما بو دی الج وحود صعوبة مادية فى رقابة 
المعلومات فى كل مرحلة من مراحل بثها ١‏ 





00 a CHSSAING - F Internet et le droit penal, Op. Cit., P. 333. 


انطباقه علی الأشیاء المعنوية بما فیها المعلومات۰ ولیس بشرط آن یقم 
الاختلاس أو السرقة علی الدعامة آو الوسیط المحمل علیه المعلومه لذ 
أننا لو اشترطنا ذلك لأدى إلى الإقلال الشديد من نطاق الحماية الجنائية 
المرجوة للمعلومات ٠‏ 


التى أقرت و جرانم النشر على شبكات الإنترنت وذلك بالتطبيق 
لفانون اا ا سا کے امن أن نشر وقائع كاذبة على شبكة 
الإنترنت والموجه إلى عدد غير محدد من الأشخاص ولا تربطهم مصلحة 
مشتركة يشكل واقعة نشر مستقلة عن واقعة بيسع جريدة تتضمن مقال 
التشهیر ویحتوی علی الوقانم Os‏ كما يمكن أن يعد جريمة واقعة عن 
طریق الشبكة» کل نشر یقصد به التحریض أو الإثارة أو العصيان أو 
التمرد آو المساعدة على الانتحارء كما یشکل مخالفة جنائية نر رسائل 
مخالفة للاداب العامة أو رسائل تذعو الی التحریض العنصرى أو إلى الحقد 
والكراهية أو تحرض على العنف الطائفى ٠‏ کمایمکن آن تقشع جرانم 
الاعتداء على حياة الأشخاص الخاصة أو صورهم عن طريق شبكة 
الانترنت Mos‏ ا 
sil ns sel‏ عایه آلماده :۲/۲۲۷ en ile‏ 
إنشاء أو نقل أو نشر رسائل ذات طابع عنيف أو يكون من طبيعة 
T, Gr. Inst. Paris, ord. Ref. 30-4-1997, D, 1998. P. 79.‏ ©® 
Art, 226/1 - LC.P.F. “Est puni d'un d'emprisonnement et de 300000‏ © 


f, d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque, 
volontairement de porter atteinte à l'intnité de le vie privée d'autrui. 





— OÙ — 


is Ab Da ا ا ق انض‎ js bis 
Mes AN عبر شبکات‎ 


والمشكلة الکیری التی تظهر ذ فی شان المسئولية الجنائية عن 
جرائم النشر عبر شبكة الإنترنت تتعلق بتحديد الفاعل الرئيسى فى - 
الجريمة أى من هو الشخص الذى توجه إليه الدعوى الجنائيةء هل هو 
Ms Dee jus es:‏ 
المتهم هو المولف للمعلومة والمنتج لهاء إذا كان شخصا أجنبيا عن هؤلاء 
جميعا؟ 

يلاحظ أن قانون الصحافة ارسي المصادر فى ١01‏ 
والمعدل فی سنتی ۶ ١ >١ ٩‏ قد وضع نظاما للمسئولية وهو نظام 
المسئولية المتسلسلة فی المادة ٤١‏ منه تحت عنوان: "مسئولية الموافیسن 
عن الجرائم والجنح التی تقع عن طریق الصحافة" dl te élus‏ 
يعتبر فاعلا أصليا فى الجريمة كل من مدير التحرير والناشر ومساعد 
المدير وذلك فى الحالة التى لا يوجد فيها مؤلف آو بائع أو سو 
و ضافت المادة ٤١‏ من القانون أنه عندما يسأل كل من ان وف et‏ 


والناشرء فإن المؤلفين يسألون كشركاء فى الجریمة!۰۲ وفی مجال خدمات 


© Art 227-24, C.P.F. “Le fait soit de fabriquer, de transporter, de 
deffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support 
un message à caractére violent ou prorographique au de nature à 
porter gravement atteinte à la ce. humaine, soit de faire 
commerce d'un tel message, est puni . 

2) OLIVIER et BARBRY, Des réseaux aux autoroutes de 
l'information, Revolution te chnique? Revolution juridique?, J.C.P., 
1996, Doct, N° 3928. 

® OLIVIER et BARBRY, Des reseaux … Op. Cit., P. 183, N° 38. 


ام — 


الاتصال السمعی والبصری فان قانون ۱۹۸۰ والذی عدل فی ۱۹۹7 قد 
أخذ بنظام المسئولية عن النشرء بما يعنى أنه طبق نظام المسئولية 
المتسلسلة۰ وعلى ذلك ثفی مجال التشر والاتصال السمعی والبصری, 
يكون كل من مدير النشر و مساعده «lila Jeli‏ فى حالة عدم وجود أو 
معرفة المزلف أو المنتج ٠‏ ونتيجة لذلكء فانه فی الحالات التی یعرف فيها 
المؤلف أو المنتح یکون کل منهما فاعلا tel‏ ویصیح مدیسر النشسر 
ومساعده شركاء فى الجريمة. 

ويلاحظ أن المادة ۳/۹۳ من قانون ۱۹۸0 قد اشترطت لقيام 
مسئولية الأشخاص السابقين فى مجال الاتصال السمعى والبصرى, أن 
تكون الرسالة المجرمة قد خضعت لتقدير سابق على نشرها للجمهور» . 
padan‏ هناك تسجيل للرسالة قبل البث أو النشر ۰ ۰ ولذا لم یوجسد. 
مثل هذا التسجیل, ؛ OH‏ مرتکب المخالفة هو وحده الذی یمکن ملاحقته 
بالدعوی الجنائیة(۱), 


وبتطبيق ما تقدم على الجرائم التى تقع عبر تسبكات الإنترنت: 
يتضح أن مورد الخدمات أو المعلومات يعد هو الفاعل الرئيسى فى هذه 
الجرائم إذ أنه يقابل مدير النشر ثم مورد المنافذ ثم مؤلف الرسالة المجرمة 
إذا أمكن بثها عبر الشبكةء بما يعنيه أن المعلومة كانت محل تقدير وفحصص 
من قبل موردها قبل توریدهاء Li‏ إذا تخلف ذلك؛ فان مؤلف المعلومة أو 
منتجها هو وحده الذى يسأل جنائیا عن المعلو مات المجرمة. وعندما تكون 
الخدمة مقدمة من شخص معنوی فان المادة ۱۹۳ من قانون ١1,6‏ قد 





D ` Art. 93-3, de la loi 1985, “Le message incriminé a fait l'objet d'une 


fixation préalable à sa communication au public”. 





_ ۵۸ - 


أشارت إلى أن رئيس مجلس الإدارة يعد مديرا للتحريسر وإذا لسم يوجد 


ات الممثل Es‏ للشخص هو PE‏ 


توافرت الشروط السابق ذکررها ۰ 


EE e,‏ ا 


| ۳۹ المنافذء فان باقی المتدخلین فی خدمات الانترنت تقوم مسئوليتهم 
الجنائية باعتبار هم شرکاء فسی الجریم ۰۱12 153 cel‏ إذا ثبت علمهم 
بالمخالفات المرتكبة على الشبكة٠‏ وعلی ذلك؛ فإن كلا من عامل الاتص‌ال 
الول عن التخزين أو الإيواء والمستخدم كذلك» يمكن أن تقوم مسئوليته 
eh‏ فی الجراث امو 0 


۳ أصليين ة A ad à‏ وذلك فى الحالات NE‏ 
المورد لمحتوى المعلومة أو المنتج لهاء إذ تثبت تثبت له هنا قدرته على رقابة 
هذا المحتوی وفحصه قبل نشره۰. . 

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المسئولية الجنائية 
. المتسلسلة لا تنطبق على جرائم شسبکات الانترنت الا بالنسبة للافعال 


و المخالفات الموجودة فی الفصل الرایع من قانون ۱۸۸۱ المتعطق . 


بالصحافة؛ أما خارج هذا النطاق» فإننا نطبق القواعد العامة فى القانون 
الجنائى لتحديد الفاعل الاصلی والشريك» والنى تعتمد على وظائف كل 


متدخل ١‏ ولاح ابارت ورب المي امار را رك ب 
عبر الشبكة ٠‏ 


© OLIVIER et BARBRY. Des reseaux, ... Op. Cit., P. 185, N? 42. 





۹ق س 


ونشير إلى أن بعض الفقه قد اعترض على الأخذ بنظام المس تولية 
المتسلسلة فى مجال جرائم شبكات الإنترنت لأن الأخذ به يؤدى إلى منع 
تطور هذه الشبكات فى فرنساء فتعقد الدور الذى يلعبه كل متدخل فى 
الشبكة يشكل عقبة أمام تحديد قائمة سلم المسئولية؛ وقد يكون من العدل 
تجنب آلية الاتهام التلقائى والاتجاه نحو البحث الموضوعى عن المسكولية 
الفعلية لكل متدخل(/۰ والرجوع لی قواعد المسئولية فى القانون العام 
يوضح أن كل متدخل فى الشبكة محل اتهام ٠‏ وعلى من يريد التخلص من 
المسئولية إثبات أنه لم يرتكب الجريمة أو يساهم فيها أو إنه حذر من يريد 
الدخو ل على الشبكة بالتحذيرات التى تضعها اللجنة العليا للاتصالات وإذا 
قام بوضع وسيلة فنية تحت تصرف مستخدمی الانترنت تمکنهم من تحدید 
مصادر المعلومات لو الخدمات(؟): 5 | 

والخلاصة بالنسبة للمسئولية الجنائية عن جرائم الإنترنت فى 
فرنساء أن المشرع هناك أخذ بنظام التتابع فی المسئولية بحيث لا تقوم 
مسئولية أى متدخل فى الشبكة إلا بعد استبعاد مسئولية من يسبقه فى 
التدخلء فإذا قامت مسئولية مورد الخدمات والمعلومات باعتباره فاعلا 
أصليا فى الجريمة فإن من عداه من المتدخلين لا يسألون عن الجريمة 
اللهم إلا إذا اعتبرناهم شركاء فى الجريمة؛ ولا يلجاً إلى البحث فى 
مسئولية مورد المنافذ أو عامل الاتصال أو المسئول عن التخزين أو 
الایواء الا لذا تم استبعاد مسئولية مورد الخدمات: 


0 AUYRS, (PATRIC): L'application du droit de la presse .... Op. Cit., 
P. 262. 

© KALOGERO POULLOS: QULQUES Leçons des tentatives avortées 
de régulation d'internet, Gaz — Pal, 1996, 2, Doct, P. 131. 


Ts 


ویلاحظ - آخیرا - آن قیام المستولية الجنائية عسن المعلومات 
المنشورة عبر الانترنت یژدی بالضرورة الی قیام المسئولية المدنيسء عن 
الأضرار الناتجة عن المخالفة» وهو ما يعبر عنه بمبدأ أثر الجنائى على 
المدنی المعروف فی القانون الفرنسی والمصری!۰ وهذه التبعية توجد فی 
الحالات المتعلقة بوقائع القذف والسب التی یتم بتها عبر الشبکةء فالقذف 
EE als il ol cul‏ 
بالتعويض عن الأضرار الواقعة المادية و المعنوية: وهو ما أكدته المادة ‏ : 
من القانون ۱۸۸۱ لفرنسی» والتی تحدشت عن المسئولية المدنية بقول‌ها: 
ٍن مالکی الصحف آو المجلات السبوعية یسألون عن التعویضات الا 2 
التی یحکم بها لصالح الغیر علی الأشخاص المذکورین فی المواد 4۲ 
۳ وهؤلاء الأشخاص هم المسئولون جنائيا عن الجرائم التى ترتکب 


-© © VINEY, Responsabilité Civile, JCP, 1994, Chron, N° 3809. 


| طسب الضانسی 
السئولية الجنائية عن جرانم شبکات الانترنت 
نی القانون اخصری 
آما عن المسئولية الجنائية فی کل من الفقه وآلنانون المصری؛ 
فان البحث عنها يكون فى إطار المسئولية الجنائية عن جرائم النشر'. 
ونجد - فى هذا الصدد - أن المشرع المصری قد نظم هذه المسئولية 
فى قانون العقوبات فى المادتين ۰۱۹ ۰۱۹5 فقد نصت المادة ٠۹١‏ على 
أن : "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع 
الرسم أو غير ذلك عن طريق التمثيل؛ يعاقب رئيس التحرير أو المحرر 
المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير: 
بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته؛ ومع ذلك يعفى ‏ 
من المسئولية فی الحالات الاتیة:- 


0( انظر فی ذلك المراجم الاتية: | : 
۱ -د۰ عماد عبد الحمید النجار: الوسیط فی تشریعات الصحافة» مکتبة الاذجلو المصریت 
AAC‏ 
۲ - د۰ جمال الدين العطیفی: حرية الصحافة وفق تشریعات جمهورية مصر العربیستة 
AVE‏ 
- محمد عبد الله: تنظيم المسئولية الجنائية فى جرائم النشرء ۱۹۸. 
us‏ حرية الصحافة» دراسة مقارنة فى القانونين المصرى 
و الفرتسی» رسالة دکتوراه» حقوق القاهرت» ۰۱۹۹۳ ص ٤١۹‏ وما بعدها. 
© - دء بشر أحمد صالح على: مسئولية الصحفى المدنیة» فى حالة المساس بسمعة 
الشخص calal‏ دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه aV EYY‏ - ١٠ي‏ كلية الحقوق 
. يجامعة اور ص CTY‏ وما بعدها. 


۱ - اذا آثبت آن النشر حصل دون علمه وقدم منذ بدء التحقیق کل ما لديه 
من المعلومات والاوراق للمساعدة علی معرفة المسئول عما نشر . 
aa‏ و ا 

ا 
بالنتشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريمة أو لضرر جسيم 
آخر". 
Las‏ 55 المادة ١35‏ من القانون على أن: "فى الأحوال التنى 
تکون فیها الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمتیل 
had ah ae tue ee Ni‏ 
جمیع الاحوال التی لا یمکن فیها معرفة مرتکب الجريمة یعساقب بصفتهم 
فاعلين أصليين» المستوردون والطابعون» فإن تعذر ذلكء فالبائعون ‏ 
والموزعون والملصقونء وذلك ما لم یظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن 
فی وسعهم معرفة مشتملات الكتابة آو الرسم أو الصور ا 
الرموز آو طرق التمتیل الأخرى"٠‏ 
وتنطبق هاتان المادتان علء جميع الجرائم التى يمكن أن تقع عن 
طریق الصحافة سواء أکانت تلك التی تتعلق بنشر آخبار کاذب-2 أو أخبار 
صادقة لا يجوز نشرها لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة» وذلك مشل‌نشر 
المعلومات الحربية والسياسية و الدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التسی 
YI hales Y‏ الأشخاص الذين لهم صفة فى ا فهذه o‏ المعلومات من 
المصلحة آأن تبقی سرا وذلك لش افشاء‌ها یهدد من البسلاد وم جع 
القومية٠‏ وأيضا من جرائم الصحافة جريمة السب والقذف au,‏ ققد 





نصت المادة ٠۲‏ عقوبات على أن: "يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة 
احدی الطرق المعينة فی الماد ۱۷۲۱ من هذا القانون آمسورالو صحت 
لأوجبت عقاب من أسندت الیه بالعقوبات المقررة لذلك فانونا آو آوجبت 
. احتقاره عند أهل وطنه"» كما نصت المادة ۳۰5 عقوبات علي أن: “كل 
سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة» بل يتضمن بأى وجه من الوجوه 
خدشا بالشرف والاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة فى المادة ١١‏ 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين" ٠‏ 
ومن الجرائم التی تفع عن طریق النشر جريمة التحریض علسی 
ارتكاب جناية أو جنحة» فقد نصت المادة ۱۷۱ عقوبات علی أن: "كل من 
أغرى واحدا أو أكثر بارنکاب جناية آو جنحة بقول أو صیاح جپر به 
علنا أو بفعل أو أيماء صدر منه علنا أو AUS;‏ آو رسوم أو صور شمسية 
أو رموز أو أية طريقة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها 
ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك 
الجناية أو الجنحة بالفعل أما إذا ترتب على هذا مجرد الشروع فى 
الجريمة» فیطیق القاضى الأحكام القانونية فی العقاب على الشروع"٠‏ 
كما نصت المادة ١77‏ على معاقبة كل من حرض مباشرة علي 
ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة 
ق الطرق المنصوص عليها فى المادة السابعة ولم يترتب على 
تحريضه أية نتيجة» بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ٠٠٠١‏ 





ON 


وأهم ما يلاحظ على تنظيم: المشرع المصرى لجرائم التشرء أنه 
اعتتق ج من ناحية أولی - المسئولية المفترضة عن هذه الجرائم. إذ 
قرر مسئولية مجموعة من الأشخاص يأتى فى مقدمتهم رئيس التحرير 
مفترضة ولا يستطيع دفعها إلا فى الحالتين اللتين نصتا عليهما المادة ۱۹۵ 
عقوبات آما لذا کان مدیر التشر مجهولا آو هارباء فیسال المولف الفک رة 
المجرمة التی تتضمنها الجريمة محل المساءلة الجنائية» تم یسال الطابع» 
وگ حالة عدم و جوده du‏ البائع أو الموزع أو لاأصق الاعلاتنات ؛ 
ان اهمالا قد وقع من رئیس التحریر فی رقابة المعلومات والوقانع التی تم 
نشرها وفحصها والتأکد من مشروعیتها وسلامتها؛ أو أنه أهمل فى 
الإشراف على معاونيه فى النشر أو فئ اختیارهم ولذلك افترض مس ئوليته 
الجنائية عن كل ما ينشر فى الصحيفة٠‏ وقد اعترض الفقه١(')‏ على 
اكتراض مسئولية رئيس التحرير الجنائية عن كل ما ينشر فى الصحيفة 
بالقول بأن فيه خروجا على القواعد المعروفة فى المسئولية الجنائية التى 
تقضى بأن المسئولية شخصية لا تقوم لدى الشخص إلا إذا ارتكب 
الجريمة فعلا أو ساهم فيها١‏ كما أن الأخذ بالمسئولية المفترضة لرئيس 
التحرير يقوم على قرينة جنائية مؤداها علم رئيس التحرير بكل ما تنشره 
الصحيفة ٠‏ وهذا افتراض یخالف الوأقم فی کثیر من الحالات فإن العلم - 
علی فرض وجوده - لا یکفی وحده لقیام المسئولية الجنائية فی الاحسسوال 





. .د٠‏ جمال العطیفی: المرجع السابق» ص ۲۷۲. 
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العادية!'). ON NORGE‏ 
جرائم النشر خروج على القواعد القانونية ٠‏ 

كما اعتنق المشرع المصرى أيضا فكرة التسلسل أو التتابع التسى ۱ 
أخذ بها المشر ع الفرنسى وذلك بترتيب المسئولين جنائيا عن جرائم النشر ٠‏ 
ترتیبا تنازلیاء بحيث لا نبحث فى مسئولية الشخص إلا إذا استبعنا 2 
مسئولية من يسبقه ف فى الترتيب ٠‏ وعلى ذلك إذا لم يكن مدير النشر أو 
الناشر مسئولا فإن المؤلف هو الذى يسأل والا قامت مسنئولیة الطابع أو 
المستورد أو الموزع أو البائع أو اللاصق٠‏ ويلاحظ أن هناك ثلازنة 
ay‏ كان المطبوج قد تشر فى الخارج ولا ناله آز دا ر. 
و طابعه : 


وبتطبيق ما تقدم على الجرائم التى تقع عن طريسق شسبکات 
الانترنت نجد أن مورد الخدمات أو المعلومات يسأل جنائتيا عن هذه 
الجرائم باعتباره فاعلا أصليا إذ يعد بمثابة رئيس التحرير الذى يعرف 
محتوى المعلومات ويطلع عليها ويراقبها وذلك فى حالة عدم معرفة ‏ 
المزلف آو المتتج» ولا استبعدت مسئولية مورد المعلومات فسان البحسث ‏ 
عن المسئولية يتجه نحو مورد المنافذ أو المسئول. عبن التخزين أو 
الإيواء أو عامل الاتصال أو حتى المستخدم لشبكة الإنترنت٠‏ وذلك على 
النحو ووفقا للشرح الذی رأیناه عند الحدیث عن القانون الفرنسی . 





)0 د ۰ حسین عبد لله قاید : المرجع السایق» صر SAS‏ 
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ومما یجدر ذکره - فی هذا الإطار - أن نص المادة ١96‏ 
عقوبات» كان محلا للطعن عليه بعدم الدستورية آمام TA‏ الدستورية 
العلياء فيما يتعلق بالمسئولية المنترضة لرئيس التحرير ٠‏ وذلك بالدعوى 2 
رقم ۳۳۸۰١‏ لسنة ۱۹۹٥‏ جنح غ مش وه الدعوى فى أن أحد 
O E E E‏ السو 
المسلمين والناصريين والشيوعيين؛ معتبرا إياهم جميعا وحدة واحدة 
متحالفة مع بعضها تحالفا عميقاء وكرد فعل على إحدى هذه المقالات تشر 
صحفى آخز مقالا فى جزيدة الأحرار» هاجم فيها مقالات الصحفى السابق . 
Éd des‏ أمام محكمة جنح عایدین ثم دقع آمامها 
بعدم دستورية المادة do‏ ۱ عقوبات ۰ و عندما نظرت المحكمة الدستورية 
هذا الدفع حکمت بعدم دستورية النص فیما یتعلق بمسئولية رئیس التحریسر 
المفترضة» وقالت فی حعمها: "إن ja ail‏ العقابية ليست شباکا آو 
شر اكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يخطئون مواقعها 
وإنما جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا صاحبهاء ولا ينال عقابها إلا من 
قارفهاء فشخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطتان بمن يعد 
قانونا مسئو لا عن ارتکابها فالشخص لا يسأل قانوتا عن الجريمة ولا 
تعرض عليه عقوبتها الا باعتباره فاعلا آو شریکا"۰ وعن القرينة القانونية 
EE‏ كتج للك ار هکس کمن ی ات یه 
التشريعية بافتراض القرائن القانونية من شأنه أن يغل يد المحكلة عسن 
e ss cl eds Fes tai‏ 
عقيدتها بعد نقصی الحقيقة» وذلك دون تدخل من آی جهة آخری بما فب ها 
سلطة التشریم» وغنی عن البیان آن افتراض المسئولية هو أمر يتعارض 





ل — 


مع أصل البراءة فى الإنسان المنصوص عليه بالمادة ۲۰۲ من الدستور 
فالافتراض یتأسس علی قرينة تحكمية تزدی لانزال العقوبة بمن افسترضت 
مسئو Ai‏ دون قیام دلیل على ارتکاب cia jali‏ ولجميع ذلك خلصت 


المحكمة إلى عدم دستورية المادة ۱۹۵ عقوبات(. 


۷ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 5ت لسنة ١28‏ ق» دستورية 
الصادر بتاريخ ۱ (۰ منشور فى الجريدة الرسمية» العسدد ۷ تابع فى 
۳ + 





A 
البحث الفانی‎ 
انظمة السئولية الدنية الفارة‎ 
تعد المسئولية المدنيةء بما تؤدى إليه من ثبوت الحق فى التعویض‎ 

للمضرورء هى الجانب المهم فى نطاق البحث عن أية حماية قانونية» إذ أن 
المضرور عادة ما یهتم بالمسئولية المدنية أکثر من اهتمامه بما عداها من 
المسئولية الجنائية أو التأديبية» وعندما يهتم بهذين النوعين فإنما يأتى 
اهتمامه بهما من واقع ما يترتب عليهما من مسئولية مدنيةء إذ ما الفائدة 
التى تعود على مجنى عليه هتك عرضه أو اعتدى على شرفه وسمعته من 
أن يسجن الجانى أو يحكم عليه بالأشغال الشاقةء فهذه العقوبات هسی حسق 
المجتمع ويبقى بعد ذلك حق المضرور فى تقرير تعويض يساعده - ولو 
جزئيا - علی جبر ما ألم به من جراء الجريمةه | ظ 

< ومن هذه المقدمة تتضح أهمية البحث فى نوع المسئولية المدنية 
التى تثار بصدد الأضرار التى تسببها المعلومات التى تبث عبر شبكة 
الإنترنت» ولا شك فى أن تحديد هذه المسئولية ونطاقها أمر لا يخلو من 
الصعوبة و التعقید» نظرا : - لتعدد المتدخلين فى عمليات الإنترنت واختلاف 
أدوارهم ضيقا واتساعاء هذا من جانب» ومن ناحية آخری» فان الفراخ 
القانونی الذی ما زال یحیط تتظیم هذه الشبكة وما یتفر ع عنها من مشاکل 
ولما ينتج عنها من آثارء أدى إلى صعوبة خضوغها بش کل کامل لنظطام 
قانوني قائم» نظرا لتأبى هذه الظاهرة علی الاستسلام لقواعد نوع واحد من 
المسئولية» وهو ما أدى إلى تصور خضوع شخص واحد من المتدخلين 
لأكثر من نظام للمسئولية المدنية. 


ت 14 Z‏ 
وعلى ذلك» ينبغى عرض الأنظمة القانونية المعروفة للمسئولية 
لمدنية لامکان انطباق کل نوع منها علی جسانب من جوانب الخدمسات 
و المعلومات التی نقدم عبر شبكة الانترنت. بدءا من المسئولية العقدية: 
مزورا باللقصيررية ووصولا إلى المسئولية الموضوغية» ثم فسى النهاية 


نعرض لرأى حول نوع <a il Adaa Al aual‏ 9 آن تحک م ظاهرة 


ااا PP PP‏ اس 


— ۷ — 
الطب JII‏ 
المسدوليه العقدية 
وهی تقوم بمناسبة عقد مبرم بين طرفين قصر أحدهما فى تنفيذ 
الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى هذا العقد أو لم يقم بالتنفيذ أو قام به 
على نحو سيئ أو فى وقت متأخرء وهذه المسئولية تحتاج لقيامها توافر 
عناصرها أو شروطها و هى الخطأ المتمثل فى التقصير فى تنفيذ الالتزام 
والضرر وهو الخسارة التى تلحق بالطرف الذى تم التقصير فى 
مواجهته أو المكسب الذى فاته من جراء ذلك ٠‏ وعلاقة السيبية» وهى 
الرابطة التى تقوم بين الخطأ والضررء وما يمكن التعبير عنهاء بإن 
الضرر کان نتيجة مباشرة لنقصير المدین بالالتزام» فعلاقة السببية يمكبن 
الحدیث عنها کوصف فی الضرر الناتج ولیست کعنصر قائم بذاته: 
ويمكن الحديث عن المسئولية العقدية فى مجال شيكات الانترنت 
بمناسبة العقود التى يمكن أن تبرم فى هذا المجال ویکون محلها المعلومات 
والخدمات التى تؤدى عبر هذه الشبكات ٠:‏ 
وعلى وجه التحديدء يثور هذا النوع من المسئولية بصدد نوعين 
من العقود: 
أولهما: عقود الاشتراك ٠‏ 


ثانيهما: عفود التوريد ١‏ 





VA -_‏ تب 
الفرع الأول 
عقود الاشترالك . 

ؤ يتم إثارة المسئولية العقدية فی مجال خدمات الانبترنت بمناسبه 
العقود التى يمكن إبرامها فى هذا الإطار+ وهو ما یمکن تصوره قى العقود 
التى يبرمها عامل الاتصال أو المسئول عسن الإيواء أو التخزين مع 
المستخدمين لشبكات الإنترنت والتى بمقتضاها يتلقى هؤلاء ما ييث على 
الشبكة من معلومات وخدمات عن طريق المنافذ التى يوفرها لهم المسئول 
عن التخزین» ومن خلال الوسائل الفنية التی یضعها تحت تصرفهم و لک 
فى مقابل اشتراك يؤدونه إليه يتم تحديده بالطريقة التى يتفقون عليها. 
سرام عقود الاشتراك : ظ 

 تامولعملا المبرمة بين المستخدم ومنن یتلقی عنه‎ aS 
ولا تكييف معين» ولکن‎ isi و الخدمات عبر الشبکات لیس لها وصف‎ 
الاشارة الی كيفية ابرام هذه العقود:‎ Ai taaa كلل‎ 
dei فهی تبرم بتلاقی ارادات کل من المستخدم لس بكة وعبامل‎ 
لمسئول عسن التخزین ۰ فالرضائية شرط لازم لانعقاد عفد الاشستراك.‎ 
فاول ما یمیزه هو الرضائية وهی عبارة عن تطابق الارادتین وهو ما‎ 
يتبادل‎ à E مدنی ر من ن 'يتم العقد‎ ۸٩ فزت عنه المادة‎ 
طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين» مع مراعاة ما يفرره القفانون فوق‎ 
ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"۰ وهذا التعبير عن الإرادة قد يكون‎ 
مدنسى‎ 1١ صريحا وقد يكون ضمنيا وهو ما نصت عليه أيضا المادة‎ 


بالقول بأن: ١"‏ - التعبير عن الإرادة يكون ب اللفظ وبالكتابة وبالإشارة . 





المتداولة عرفاء کما یکون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شکا فسی 
دلالته على حقيقة المقصود. ۲ - ویجوز أن يكون التعبير عن الإرادة 
ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتذق الطرفان على أن يكون صريحا". 

فالاصل فی التعبیر عن الإرادة التى يبرم بها العقد أن يكون 
صريحا سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو بأية وسيلة أخرى يفهم 
منها ما يريده الشخصء ولكن هذا الأصل لا يمنع من وجود حالات يتم فيج 
التعبیر عن الإرادة بطريقة ضمنية» بأن يتخذ الشخص الذى يريد التعاقد 
موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على ما يريد التعاقد عليه ومثال 
ذلك؛ أن يتصرف الشخص فى شىء ليس له ولكن عرض عليه أن 
تروف فناك دلیل علی آنه قبل الشراء 3 آن الذی یتصرف هو Data‏ 
وکالموعود بالنیع یرتب حقا علی العیسن الموعود ببیعسها!) وکالایج اب 
الضمتى بالهبة الذى يستخلص من قيام الشخص بایداع المبلغ منت ازع 
عليه فى البنك بحساب خاص بولدیه(۳. | ظ 


0 رده ات ان شم القانون المدنى» الجزء الأول» دار النهضة العربية ۱۹۸۱ 
ھ۹ | 

O‏ وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الموعود له ببيع شىء إذا قام بتأجيره فإن هذا يدل على 
عدوله عن البيع ٠‏ نقض مدنی فی ۱ یونیو سنة ١٤۱۹ء‏ مجموعة عمر» ج ۰۵ رقم ٩۰‏ 
AAN ga‏ | 

وقضت محکمة النقض غکن ذلك بقولها بأن: "إذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن 
المورث قد فتح حسابا خاصا فى البنك لولديه أودع فيه بإسمهما المبلغ المتنازع عليهء وإنه 
فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو فى ذات البنك٠‏ فهذا الذى قاله الحكم 
ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث لأن نية الهبة لا تفترضء وفعل 
الاسیداع لیس من شأنه بمجرده أن يفيدهاء إذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدها 


(0 


إلا بمرجح"٠‏ نقض مدنى نف A‏ آبریل Lis‏ 455:4 مجنوعة حمر ء © رقم «YA‏ :24 


وعلى ذلك؛ فان الاصل فى إيرام عقود الاشفتراك فى خدمات 
الإنترنت أن يكون التعبير صريحا من جانب طرفيه؛ بأن يعبر المستخدم 
عن إرادته صراحة بأنه يرغب فى تلفى ما يعرض على هذا الموقع أو 
ان موا وات ومع ذلك» فإن الإيجاب الصادر عن المس تخدم 
قد يفهم ضمناء إذا قام بالاتصال ذا الوق مباشرة أو استخدم الوسبيلة 
الفنية التى يوفرها له عامل الاتصال للدخول على هذا الموقعء فهذا 
المسلك يدل دلالة واضحة على إيجابه الضمنى بالاشتراك فى هذا 
الموقع أو بقبوله هذا الاشتراك وذلك فى الحالات التى يطرح فيه عامل 
الاتصال آو المسئول عن الایواء شروطا مسبقا علی جمهور المستخدمین 
المحتملين» فإذا قام أحدهم بالاتصال بالموقع محل هذه الشر وط دل ذلك 
علی قبول المستخدم التعاقد N‏ الشروط الموضوعة سفا ۰ أما إذا عرض 
المستخدم تعديلا فى هسذه الشروط بالاضافة آو الحذف فإن هذا يعد من 
جانبه ایجابا یحتاج لصدور قبول ممن طرح عليه هذه الشروط/'). 

وما يميز عقد الاشتراك أيضا أنه ملزم لجانبيه؛ إذ يلقى 
بالتزامات علی عانق المستخدم یأتی فی مقدمتها التزنامه بدفع الاشتراك 
المتفق عليه فى الوقت المحددء كما يلتزم بما يضعه الطرف الآخر e‏ 
شروطهء مثل اشتراطه احترام ما يبث فيه من معلومات وما يطرح عليه من 
خدمات أو عدم استخدامه للمعلومات على نحو يضر بالآخرين ويشكل . 
اعتداء على حياتهم الخاصة ٠‏ 





C‏ وهو ما نصت عليه المادة "4 مدنى بالقول بأن: 'إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجلب أو 
يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا یتضمن ایجابا جدیدا". 
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كما يلتزم المستخدم - بشكل عام - باحترامه للقوانين واللوائح 
se,‏ لملتخدانه اک 
التشغيل والمتعلقة باستخدام الموقع محل التعاقد» ه ذه التغليمات التى 
یضعها المتعاقد الاخر والتی قد تشكل التزاما عليه من واقع التزامه ب إعلام 
المستخندم jar,‏ بالموقع ۰ فاذا قام e‏ الاعلام والت‌أهیل من 
خلال مجموعة من التعلیمات التی یصدرها فی هذا الشسأن؛ وقع علسی 
لمستخدم التزام باحترام هذه التعليمات عند الرغبة فى الاتصال بالموقع۰. 

ویلقی العقد - من جانب آخر - بالتزامات علی عاتق الطرف 
الاخر الذی قد يكون عامل الاتصال آو مسئول الإيواء أو مورد المنافذء 
بمقتضاها يتعهد بتزويد اأ وه أولا بالموقع محل التعاقد ثانيا 
بالمعلومات والخدمات على هذا الموقع» والاستمرار فى إمداده بهاء 
والعمل على متابعة ما يستجد من معلومات فى المجال المتعاقد عليه. كما 
يلتزم بأن يضع تحت تصرف المستخدم الوسائل التى تمكنه من الوقوف 
على مصادر هذه المعلومات ومعرفة الأشخاص المنتجين أو المؤلفين لها 
وهو ما قد يفرضه القانون قبل العقد di die ٠‏ 
هذا الطرف ضرورة رقابة محتوى المعلومات التى يبثها على موقعه 
وفحصها والتأکد من سلامتها ومشروعيتها ١‏ فإذا قصر فى تنفيذ هذه 
الالتزامات القانونيةء فان مسئوليته العقدية تقوم فى مواجهة المستخدم؛ إلى 
حاف oa‏ (اتقصیریت) التی نقوم فی مواجهة الفیر ۰ 

ویلتزم عامل الاتصال أو التخزين بهذه الالتزامات حتی ولو لم يشو 
الیها العقد الرابط بینه وبین المستخدم على أساس آنها التزامات قانونی» 
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وهذا ما يدعم ما سوف نعرضه فى النهاية من طبيعة خاصة للمسئولية 
المدنية فى مجال شبكات الإنترنت٠‏ فضلا عن أن المتعاقد لا يلتزم ققط 
بالالتزامات التی ینص علیها العقد وانما هو ملزم بکل ما یعد من مستلزمات | 
العقد» وهو ما نصت عليه المادة Y/VEN‏ مدنى بقولها: و« يقتصر العقد 
علی !لزام المتعاقد بما ورد فیه» ولكن يتناول stat‏ 
مستلزماته. وفقا للقانون و العرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام؛ ولا شك 
فى أن ما يفرضه القانون من التزامات على عاتئق كل متدخل فى شبكات 
الإنترنت يعد من أهم مستلزمات عقد الاشتراك الذى يبرم للاستفادة من 
" هذه الشبكات ٠‏ | 

. ويلاحظ أنه يكفى لإبرام عقود الاشتراك اتفاق المستخدم مع 
المتعاقد الآخر على العناصر الاساسية للعقد. ولعل آهم هذه العناصر هو 
مقابل الاشتر الک ونوع وحجم الخدمة المراد تلقیها۰ ویتم تحدیسد المقابل 
ی اه مباشرة كما يمكن الاتفاق على أسس موضوعية تصلح لتحديده 
فیما بعد» بل قد بتفق يتفق الطرفان على أن يعهدا إلى شخص ثالث يقوم بهذا 
التحديدء وهذا كله جائز ما دام أن الأمر سيصل فى النهاية إلى التحدي د . 
أما إذا خلا العقد من التعيين أو من القابلية لذلك أو من الاتفاق على 
لشخص الذی سیتولی التعیین فان العقد یکون 9 0 à es‏ 
المادة ۶۲۳ 5 مدنی بخصوص عقد البیع بقولها: یج وز آن یقت o pa‏ 
تقدير الثمن علی بیان الاسس التی یحدد بمقتضاها فیما بعد" كما نصت 





GE .‏ انظر فى ذلك: محمد عبد الظاهر حسين: تحديد الأثمان فى العقود الاولیف دراسة فى 


(Har‏ الأنظمة القانونية» من مطبوعات لجنة التأليف والتعريب والنشرء بجامعة الکویست 
EITA‏ ص YY‏ وما بعدهاء٠‏ 





aN s 


بترتب علی ذلك بطلان البیع متی تبین من الظروف آن المتعاقدین قد نويا 
اعتماد السعر المتداول فی التجارة آو السعر الذی جری علیه التعامل 
۰ ۹ 


والعنصر الأساسى الثانى الذى يتعين الاتقاق عليه فى عقود 
| الاشتر الک هو نوع الخدمة محل التعاقد من حيث الموقع الذى يرغب 
المستخدم الاتصال به وما بریده من معلومات وبیانات۰ فاذا اتفق الطرفان 
على هذين العنصرین فان العقد یبرم بینهما حتی ولو لم یتققا علسی بعسض 
المسائل الثانوية الأخری مثل مکان وزمان الاتصال بالموقع آو مکان 
وزمان وطريقة دفع الاشتراك ۰ وقد نصت المادة ٩0‏ مدنی علسی آن: "ذا 
تفق الطرفان علی جمیم المسائل الجوهرية فی العقد واحتفظا بمسائل 
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعدء ولم یشترطا أن العقد لا يتم عند عدم 
الاتفاق عليهاء اعتبر العقد قد تم۰ وإذا قام خلاف علی المسائل التی یتسم 
الاتفاق علیهاء فان المحکمة تقضی فیها طیقا اديب المعاملة ولاحکام. 
القانون و العرف و العدالة۳"/. 


ویلاحظ أنه يمكن أن تثار عيوب الإرادة عند ایرام عقد الاش تراك 
فى شبكات الإنترنتء إذ قد بقع المستخدم فی غلط آو تدلیس من جانب 


المتعاقد الاخر بشأن المعلومات و الخدمات التی برید الحصول عليهاء وهو 


EE ya O‏ المقابل لذی یقع على عاتق المشتخدم النهائی للمعلومات د٠‏ محمد حسام 
لطفی: عقود خدمات المعلومات القاهرد» :۶ ص 54 و واو ان کا 
المقائل کن کرام باه حتاف ال ره ی وه ی قدي ننس مسرت 
الاستخدام» آو بمبلغ جزافی متناقص التعريفة» آو بمبلغ جزافی عن كل سؤال» 

c)‏ انظر فى ذلك» د٠‏ حسام الدین کامل الاهوانی: النظرية العامة للال‌تزام الجزهء الاول 
مصادر الالتزان» الطبعة الثانية» ۱۹۹۰ ص 2.۱۰۷ 





— VV — 


ما يتوافر بدرجة كبيرة عندما يكون المستخدم جا هلا بالشبكة أو مبتدئا فى 
استعمالها ٠ ٠‏ مما يجعل العلاقة العقدية قائمة بين طرف عالم وآخر جاهل 
بين قوى وضعيف من السهل وقوعه فى غلط»؛ ومن اليسير الاحتيال عليه 
و ایفاعه فی تدلیس الذى هو عبارة عن استخدام dits‏ احتيالية بقصد دفع 
المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد. ٠‏ ولم يكن ليبرمه لو لم يقع فم Lo.‏ + 
هده الوسائل» کما اعتبرت المادة 65 مدنی السکوت العمدی نوعامن 
التدليس فنصت على ا إيطال العقد للتدليس إذا كانت ا 
التى لجأ إليها أحد المتعاقدين» أو نائب عنه» من الجسامة بحيث لولاها لما 
أبرم الطرف الثانى العقد ie ee Las su ٠‏ 
TER‏ اكاك علم بتلك الواقعة أو 
هذه الملايسة | 


وعلى ذلك» فإن كان المستخدم يريد الاتصال بموقع يحتوى على 
معلومات علمية فى مجال القانون أو الطب أو الهندسة أو أى فرع آخر 
من فروع المعرفة تم آوهمه المتعاقد معه بأن ما على هذا الموقع من 
معلومات يتعلق بالفرع الذى يريده مستخدما فى ذلك طرقا احتيالية كأن 
وضع على الصفحة الأولى من الموقع ما يدل على الفرع أو غير ذلك.٠‏ 
ثم تبين للمستخدم أن ضالته المنشودة غير موجودة على هذا الموقسع» فان 
من حقه بعد ذلك إبطال العقد نظرا لتخلف الغرض الاساسی من vdal yl‏ 

كما لا يخفى أنه فى ظل العلاقة التى تقوم بين مستخدم جساهل 
وضعيف من الناحية الفنية المتعلقة باستخدام المواقع على شبكة الإنترنت 








بمنای عن الشروط التعسفية بحیت يملى هذا المتعاقد القوى بعلمه 
وبتخصصه علی المستخدم الجاهل والضعیف لذلك شروطا ما كان 
ليقبلها لو آنه قد توافرت لدیه درجة من المعرفة الفنية أو لو أنه لم يكن فى 
حاجة شدیدة الی الخدمة ل افا بحت كن ال ت قر د 
الإذعان فى عقد الاشتراك المبرم فی مثل هذه الظروف» ‏ 

وعقد الإذعان هو العقد الذى يفرض فيه أحد متعاقديه على 
الآخر شروطا عليه أن يقبلها جملة أو يرفضهاء ولا يملك مناقشتها أو 
التعديل فيها(') وقد اشترط القضاء للقول بتوافر الإذعان فى العقد أن يكون 
محله خدمة أساسية آو سلعة ضرورية وأن یتمتع المتعاقد باحتکار تقدیم 
هذه الخدمة. وان کنا نری آنه لیس بشرط آن یتوافر الاحتکار فی تقدیسم 
الخدمة أو السلعةء بل یکفی آن یکون الطرف المذعن فى موقف لا یمکن 
معه مناقشة البنود التی بطرحها علیه المتعاقد الآخر اما لجهله بالفن الذی 
يثيره العقد أو باللغة التی تصاغ بها البنود؛ وما دمنا فى مجال حماية 
الطرف الضعيف فإن علينا التوسع فى تفسير مفهسوم الإذعان بحيث 
يمكن القول بتوافره فى كل علاقة عقدية لا يتمكن فيها أحد طرفيها من 
مناقشة بنود وضعت من جانب المتعاقد الاخر بصرف النظر عن وجود أو 
انتفاء الاحتكار 9). 22 





M‏ انظر فی عقود الاذعان» دء عبد المنعم فرج الصده: عقود الاذعان فی القانون المصری» 
رسالة دکتوراه» AIET‏ 

انظر فى لك تفصیلا: بحثنا بعنوان: "الجوانب القانونية للمرحلة السابقة علی التص‌اقد» 
بحث منشور فی مجلة العلوم القانونية والاقتصادية؛ التى تصدرها كلية الحقوق ببنی سویف» 





وممايدعم ذلك نص المادة ۱۰۰ مدنی مصری التسی اکنفت 
بالنص على أن: القبول فی عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم 
بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها" دون الإشارة إلى 
الاجتکار من عدمه | ظ 

وغنى عن البيان أن المشرع قد أعطى للقاضى س لطة تقديرية 
كبيرة بشأن عقود الإذعان تضمنتها المادة 55 ١‏ مدنى بالنص على أن: "إذا 
تم العقد بطريق الإذعان» وكان قد تضمن شروطا تعسفية» جاز للقاضى أن 
یعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منهاء وذلك وفقا لا 
تقضى به العدالة» ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك؛ كما استلزم ٠‏ 
المشرع أن يفسر الشك دائما فى عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن 
حتى ولو كان دائنا خلافا للقاعدة العامة التى تقضى بأن الشك يفسر 
لمصلحة المدین ۰ وهو ما نصت عليه المادة ۱ مدنی بئولها: ۱ -یفسر 
الشك فى مصلحة المدین ۰ ۲ - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات 
العامضة فی عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن": 
تکبیف عقود الاشت ال : 


ليس هناك تكييف محدد لعقود الاشتراك ولم يصل الفقه إلى هذا 
التكييف مما يصعب من هذه المهمة٠‏ ويكاد ينحصر التكييف فى ثلائة 
عقودء إذ يمكن التفكير فى أن عقود الاشتراك هذه هى عبارة عن عقود 
بيع للمعلومات والخدمات التى يشتمل عليها الموقع محل التعاقد» كما يمكن ( 
الذهاب إلى أن هذه العقود هی عبارة عن عقود ایجار للموقم» وأخيراء 
فان الهروب من التکییف يدفع إلى القول بأنها عقود غير مسماة. 





EET 
. التکییف الأول : عقود الاشتراك هى عبارة عن عقد بيج‎ 

| تعرف المادة 518 مدنى البيع بأنه: aic"‏ يلتزم به البائع أن ينتقل 
للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فی مقابل تمن نقدی" وللوهلة 
الاولی من الاطلاع على هذا التعريف یذهب التفکیر إلى استبعاد انطباق 
عقد البيع علء ی عقود الاشتر تراك نظرا لانتفاء عنصر من هم عناصره 
وهو تقل الملكية٠‏ إذ لا يقصد عامل الاتصال أو المسئول عن الإيواء أو 
التخزين من التعاقد مع المستخدمين نقل ملكية المعلو مات أو الخدمات الت 
يبثها الموقع المتعاقد عليه» وذلك لأنه لا يتعاقد مع مستخدم واحد وانما هو 
يتعاقد مع مستخدمین عدیدین سواء Nés ass à‏ الذین 
اه سس اس اد لو D DU‏ الع سات Ji À‏ 
مستخدم یتم التعاقد معه لتعذر التعاقد مع أی مستخدم آخر 
وبجانب تعذر القول بانتقال الملكية» فإن هناك صعوبة فم فی انطباق 
باقى أحكام عقد البيع على مثل هذه العقود۰ إذ لو افلس البائع (عامل 
الاتصال أو E E E‏ دائنیه الحجز علنى iil yadi‏ 


المتعاقد عليها نظرا لعدم تخصيصنها لمشتر بعينه٠‏ كما يثار التساؤل عن 


مدی التزام البائع بضمان المعلومات أو الخدمات التى یقدمها الموقع عا 
شبكة لانترنت؟ ولا یمکن القول بوجود مكل هذا الا تزام نطرا OÙ‏ 
المتعاقد لا يسأل - فى الأصل - عن محتوى هذه المعلوماتتك أو 
الخدمات» إذ لا يقع عليه التزام برقابة هذا المحتوى أو فحصه اللهم إلا فى 
لحالات التی یقوم فیها بدور المورد للمعلومات» رات ل القسول 


بعدم وجود الالتسزام بالضمان تعذر - فى الوقت ذاته - القول بوجود 





عقد بيع؛ إذ أن الالتزام بالضمان يعد من أولى وأهم الالتزامات التى تتشأ 
عن هذا العقد Of A,‏ الاتفاق بشأن الإعفاء منه OAL‏ وقد رأينا 
أن عامل الاتصال أو لناقل للمعلومة والمحول لها لا یسال عن محتواها 
آو مضمونهاء ولذلك لا پلتزم بالضمان فی مواجهة المستخدم۰ إذ لا ييسأل 
فى مواجهته إلا عن عدم تنفيذه للالتزام بتزويد المستخدم بالوسائل التى يتم 
بها نقل المعلومة أو تحويلها!'). ظ 
التكييف الثانى : مقود الاشتراك هى عقود إيجار للموقع على شبكة الإنترنت : 
عرفت المادة 554 مدنى الإيجار بأنه: "عقد يلتزم المؤجر 
بمفتضاه آن یمکن ات هن من الانتفاع بشیء معين مدة معي لقاء أجر 
معلوم» ولعل تکییف عقود الاشتراك بأنها عقد إيجار أقرب إلى القبول من 
تكييفها بأنها عقد بيع نظرا لانتفاء نقل الملكية فى هذا العقد» فعامل 
الاتصال أو المسئول عن التخزین یزجر للمستخدم موقصا علسی شنبكة 
الإنترنت يقوم باستعماله والانتفاع بما علی هذا الموقغ من ۳ مات 
وخدمات طيلة مدة العقد فى مقابل أجرة تتمثل فى الاشتراك الشهرى أو 
السنوى الذى يقوم بدفعه المستخدم إلى المتعاقد معه ۰ ويتم تسليم الموقع 
إلى المستخدم بمجرد تزويده بوسيلة اتصال به ومن هذه اللحظة يبدأ التقده 
فى التنفيذ بما يمكن معه القول بأن العقد من العقود العينية التى لا يمكن 
تنفيذها أو ال التنفيذ إلا بتسليم عين ما التزم به المتعاقد : 


۲ انظر بشأن هذا الالتزام فی عقد البیع: د. على نجيده: الوجيز فى عقد البيسع؛ الطبعة 


| AAA Ga ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ الاولی»‎ 
(2) Dupuis - tou Bol et les autres, Responsabilité civile et … Op. Cit., P. 
138 «9 « « نت« «پ.‎ 








و 

كما يقع علی المتعاقد مع المستخدم باقی الالتزامات التسی 
تفرضها عقود الإيجار على المؤجر من صيانة العين المؤجرة لتبقى على 
الحالة التى سلمت بهاء كما يقوم فى أثناء العقد بجمیع الترمیمات اللازم2 
والضرورية/'١‏ كما يلتزم المستخدم بأن يبذل العناية فى استعمال الموقع 
المؤجر والمحافظة عليه ما يبذله الشخص المعتاد» كما يسأل عما يصيب 
الوسيلة التى بها ينتفع بالموقع من تلف آو هلاك۰ کما بلتزم بالخروج من 
الموقع ویفصل الاتصال به بعد انتهاء المسدة المتفق علیهاء وهو ما يقابل 
- فى عقد الإيجار - رد العين المژجرة بعد انتهاء الایجار. 

وقد كان يمكن التسليم بهذا التكييف لعقود الاشتراك: لو لا العقب å‏ 
التى تعترض هذا التسلیم والتی آثرناها بشأن عقد الییع. وهسی المتعلقة 
بالضمان ٠‏ إذ ام از ان مه ال 2 ل سال Le‏ 
محتوی المعلومات آو الخدمات التی تبث عبر الموقع محل التعصاقد» مما 
يجعل من الصعب القول بالتزامه بضمان هذه المعلومات أو تلك 
الخدمات: كما أنه يتعاقد مع أكثر من مستخدم على موقع واحد ويمد كلا 
Sa je tu‏ میا ا A‏ من الب 
القول بتعهده بمنع الغير من التعرض للمتعاقد فی الانتفاع بالشیء المتع‌اقد 
عليه وهو الموقع على الشبكة» ولذلك. فان تكييف عقود الاشتراك بأنها 
عقود إيجار يمكن أن يقوم فى الحالات التى یفرض فيها القانون أو عقد 
e Ea RA ga ea‏ 


٠ مدنى‎ ۵٩71۷ المادة‎ C) 
انظر بشان أحکام عقد الایجار: د۰ رمضان آبو السعود: عقد الایجار» الأحکام العامتةه‎ () 
Ce مفشأة المعارف» ١1۹۹ء ض‎ 


- ۸۲ 


وأيضا عندما پلتسزم بتزوید کل مستخدم بمعلومات مختلفة عن تلك التى 
یزود بها المستخدم الاخر ۰ وان کان هذا الفرض من النادر حدوقه إذ - 
كما قلنا - آن عامل الاتصال أو الإيواء أو حتى ورد المنافذ يلتزم 
بتهيئة الموقع على الشبكة وتوفير الوسائل الفنية اللازمة للاتصال بالموقع 
لكل مستخدم احتمالی لهذا الموقم ۰ . | 


التکییف الراجج : عقود الاشتراك هی عقود غیر مسماة : 

العقد غير المسمم O)‏ هو ذلك العقد الذى لم ينظمه المشرع ولم 
يكيفه أو يعط له إسما معيناء ويخضع هذا العقد ill‏ د القانونية العامة 
وأيضا للأحكام المنظمة للعقود بصفة عامةء ولا يدل عدم تنظيم المشرع 
لهذه الروابط على قلة أهميتها فى نظره أو انعدامهاء وإنما قد يرجع السبب 
إلى عجز المشرع عن التنبؤ بجميع العلاقات التى يمك ن أن تنشأ بين 
الأفراد ليتطرق إلى تنظيمها وتسميتهاء كما قد يرجع السنبب إلى عدم رغبة 
المشر ع فی (خضاع علاقات معينة EY ael il‏ وإنما أراد تركها 
ؤ للفواعد العامة سواء القانونية أو العقدية٠‏ ومع الاعتراف بأن اللجوء إلى 
فكرة العقد غير المسمى ماهو إلا وسيلة للهروب من تكييف أى à by)‏ 
عندما يصعب تكييفها أو وضعها تحت إطار قانونى محددء فإن هناك 
حالات لا مفر آمامها سوی اللجوء الی هذه الفکرق ومن ذلك العقود التى 
و بصددها (عقود الاشتراك) فهی عقود تتابی علی الخضوع لنظام 
قانونى واحد كما رأينا نموذجا لذلك فی عقدی البیع والایجار ۰ وانما هسی 
علاقات قانونية متشابكة ومتبينة من حالة إلى أخرى» ولذلك يكون 





: انظر فی شأن العقد غیر المسمی‎ ۷ 
GRILLET - PONTON: Essai sur le contrat innomé, Thése, Lyon, 1982. 





الأفضل بالنسبة لها تكييفها بأنها عفود غير مسمات و بالاحری الهروب من 
تكييفها إلى فكرة العقد غير المسمى l‏ 


وعلی ذلك. یمکن القول بان عقود الاستراك التى تيرم بين 
مستخدمی مواقع شبکة الانترنت وبین عامل الاتصال آو المسئول عن 
تخزین المعلومات هی روابط غیر مسماة تستمد أحکامها من البنسود الّسی 
یتفق علیها الطرفان ومن الشروط التی یدرجاها فی العقسده ۰ کماتخضع 
للأحكام العامة فى القانون من ضرورة مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد 
وعدم التعسف فی استعمال الحقوق الناتجة عن العقد آو القانون» كما 
تخضع للقواعد التی تنطبق علی العقد بصفة عامة مسن حیث الابرام 
وعيوب الإرادة و المحل و السیب؛ وما قد یعترضها من بطلان مطلق أو 
نسبی ۰ کما تخضع لأحكام العقد من حيث ما یترتب علیها من آار ومن 
كيفية انحلال أو انقضاء ٠١‏ كما تخضع لأحكام المسئولية العقدية عند إخلال 
أحد أطرافها بالالتزامات التی تلقیها علیه وذلك بالبحث عن توافر شسروط 
هذه المسئولية المتمثلة أولا فى الخطأ الذى قد يظهر فى جانب المس تخدم 
إذا خالف تعليمات التشغيل أو الشروط الأخرى التى وضعها المتعاقد 
معه أو لم يقم بأداء المقابل المتفق عليه ١‏ وقد يوجد الخطأ فى جانب عامل 
الاتصال أو المتعاقد عموما مع المستخدم» إذا قصر فى تزويد الأخير ' 
بالموقع المتعاقد عليه أو بالوسائل الفنية التى تمكنه من الارتباط بهذا 
الموقع ٠‏ تم يتعين وجود الضرر الذى يصيب المتعاقد الذى يشكو من 
تقصير المتعاقد الأخر وهو ما يمكن أن يكون ضررا ماديا أو معنويا وهو 
ما سنتتاوله عند الحديث عن أثر المسئولية عموما وهو التعويض٠‏ كما 





ينبغى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ الواقع وهو مایعبر عنه 
بضرورة وجود رابطة سببية بين الخطأ Ses‏ 

Se cd cal‏ فسخ لعقود الاشتراك فى الحالات 
التى لا بقوم فیها آحد المتعاقدین بتنفيذ التزاماته علی الرغم من قيام الآخر 
بهذا التنفيذ أو استعداده على الأقل للقيام به٠‏ مما يعطيه المق فى رفع 
دعوی بفسخ العقد وهو ما یخضع لسلطة المحكمةء إلا إذا كان يوجد بالعقد 
شرط صریح فاسخ و شرط متعلق بالانفساخ(۱). 

وخلاصة القول أن عفود الاشتراك هی عقود حائرة مسترددة بين 
كثر من نظام قانونى مسمى؛ يمكن أن تخضع لأحكام مشتركة تجمع بیسن 
قواعد آکثر من عقد؛ Tay‏ إلى خضوعها للقو اعد العامة: 





© انظر قيما يتعلق ) بالفسخ: ۾ مکل اخمید الشواريى: فسخ العقد» 3 تسو الققه و المقضاء الطبعة الثالئق 
aav. 1‏ ۱ منشأة المعارف» بالاسگندریة. 








AY =‏ تج 
الفرع الشانسی 


عنود التورید 


والمجال التانی الذی یمکن آن تثور فیه المسئولية العقدية فی مجال . 


شبکات الانترنت یتعلق بعقود تورید المعلومات آو الخدمات على المواقع؛ 
وهی العقود التی تبرم بین موردی المعلومات وبین موردی المنافذ والتی 
Las a jih‏ بمقتضاه مورد المعلومات بتزوید مورد المنافذ او آی شخص آخر قد 
يكون عامل الاتصال أو المسئول عن الإيواء أو التخزين بالمعلومات 
و الخدمات التى تبث عبر المواقع ٠‏ كما يمكن أن يوجد عقد بين مورد 
المعلومات أو الخدمات وبين مؤلف برامج المعلو مات أو المنتج الها وقد 


يكون التكييف الأقرب لهذا العقدء أنه عقد بیع محله هذه البرامج» ويؤدى | 


إلى قيام مسئولية مورد المعلومات فى حالة الإخلال بينوده ولا شك فى أن 
المسئولية هنا عقدية٠‏ كما يمكن أن تقوم هذه المسئولية على عاتق منتج 
المعلومة أو مؤلفها : فى مواجهة المورد وذلك عن عدم صحة المعلومة أو 
عدم كمالها أو عدم مشروعيتها مما أدى إلى قيام مسئولية المورد فى 
مو احية a es ee‏ ۱ ۲ ۱۳۷ 
المشرو عة. فلا شك ق, ل ا JE‏ 
المؤلف بدعوى عقدية إذا أخل هذا الاخير با بالعقد الرابط بينه وييسن مسورد 


يحص الحالات — عقد مقاو لد بتعهد یمقتصاه المؤلف أو d‏ بان يبص سع 


شيئا كبرامج المعلومات أو أن يؤدى له عملا لقاء أجر يتعهد به المورد. 





سس 


— ÀÂVY — 


كما يمكن آن یکون عقد نشر إذا كان المورد ناشرا كوكالة نشرء 
وتعاقد مع المؤلف أو المنتج على نشر مصنفاته على شبكة الان ترنت. 
ففى هذه الجالةء يلتزم المورد بكل بنود عقد النشر والتى يأتى فى مقدمتها 
da pl EN‏ وعدم تشر لام اتفق علیه من بیانات آو معلومات۰ فا 
آخل بذلكك» قامت مسئولیته العقدية فی مواجهة المولف(/. 

نعود إلى عقود التوريد التى يبرمها مورد المعلومات والخدمات مع 
من يقومون بطرحها على المنافذ أو المواقع على شبكة الإنترنت» وغالبا 
ما يرتبط مورد المعلومات أو البرامج بعقد توريد مع مورد المنافذ. 
ويعرف عقد التوريد بأنه - ووفقا لتعريف محكمة القضاء الإدارى - 
"اتفاق بين شخص معنوى من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد 
بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوء ى لازمة 
لمرفق عام مقابل ثمن معين(١‏ فموضوع عقد التوريد هو باستمرار 
أشباء منفولة کالبضانع أو مواد التمويين أو الفحسم أو السفن أو المواد 
الحربيةا 4 ومن هذه توريد شعير أو أرز أو فاكهة إلى جهة أو مؤسسة 
عامة ٠‏ ولكن يلاحظ أن عفد aa‏ رط يكون عقدا إدارياء 
وإنما قد يكون عقدا مدنيا يقوم بالاتفاق بين شخصين من أشخاص القانون 





0( انظر فى ذلك تطبيقا قضائيا على عقد النشر: 
Cou — d'app- Paris, 5°" ch. 14-2-1997, JCP, 1998, J, 1151000, et‏ 

note FAGES (B). 
محکمة القضاء الاداری فی ۲ دیسمبر ۰۱۹6۲ مجموعة آحکام مجلس الدولسة» السنة‎ 
Val 
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۱۹۷۵ سليمان الطماوى: الأسس العامة للعقود الإدارية» دراسة مقارنة» الطبعة الثالشة:‎ O 


د و ل 





الخاص آو بين فرد عادى و الدولة ولکن باعتبارها شخصا خاصا؛ فاذا آبوم 
a jih‏ بمقتضاه المورد بتزوید المستورد بکل ما ینفق علیه من معلومات 


وخدمات يتم بثها عبر منافذ الانترنت. 


ولا يلتزم مورد المعلومات فقط بتوريدها أو تزويد مورد المنافذ 
بهاء وإنما هو يسأل أيضا عن مضمونها ومحتواها ولذلك يقع عليه التزام 
برقابتها وفحصها قبل توريدها ١‏ ويعد التزامه هذا التزاما بنتيجة وليس 
التزاما بوسيلة من واقع أن مورد المعلومات غاليا ما يكون Lee Las‏ 
اخ ا هذه المعلومات مهنة وعملا متخصصا له؛: ولذلك؛: فإنه 
یلتزم بتوريد معلومة صحيحة وكاملة ومشروعة لا تسبب ضررا للغير أو 
تخالف النظام العام ولا الاداب و لا تتعاروض مع ا و 
اجل آن تکون المعلومة الموردة کذلكك» فان علی المورد التزاما بالفحص 
والرقابة والتدقیق وهو التزام بنتيجة لا یسقط عن کاهله إلا إذا قام بتنفيذه 
فعلا آو یثبت وجود القوة القاهرة التی أعاقته عن التتفیذ» ویکتفسی من 
المتعاقد معه الاشارة (لی وجود هذا الالتزام والادعاء بعدم نتفیده لینقلب 
عبء الإثيات بعد ذلك على عاتق wi‏ إذ عليه التدليل على التنفيذ أو 
الاشارة الی السبب الذى أحاقه عن لك و یغتفی مذنه بالبات بذله 
للعناية و الحرص فی تتفیذ الالتزام ۰ إذ لا يعد منفذا للالتزام إلا إذا تحققفت 
نتيجته فعلا٠‏ وهو ما يمكن أن يقابل الالتزام بضمان السلامة؛ إذ 
يضمن المورد سلامة المعلومة التى يوردها وصحتها Las Lie jé‏ 





عن أن تلحق بالآخرين ضررا أو تتعارض مسع القوانين واللوائح أو 
تخالف النظام العام والآداب . ظ 

ویقوم لمورد ب بتو رید ان رات أو الخدمات : فى مقابل يتعهد بآدانه 
مورد المنافذ ه هذا المقابل یثم تحدیده بالاتفاق بين الأطراف وقد يكون ذلك 
فى العقد أو فى اتفاق لاحق ۰ بل لا یشترط تعیین المقابل فی العقد وانما 
یکفی الاتفاق علی سس لتحدیده. فقد يتفق الطرفان على أن يكون المقابل 
هو ما جری عليه التعامل أو سعر السوق ۰ وفى هذه الحالة تکون العبرة 
بسعر السوق فی المکان و الزمان اللذین یجب فیهما التورید . وذلك قیاسا 
علی عقد الییع الذی نصت بشأنه المادة ۲/۶۲۳ مدنی علی آن: "ولذا اتفسق ‏ 
على أن الثمن هو سعر السوق؛ وجب عند الشك» أن تكون العسيرة بسعر 
ال د اوا اللذین یجب فیهما تسلیم المبیع للمشتری فاذا 
لم يكن فى مكان التسليم سوق» وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان. 
الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره سارية". 

وعلى ذلك؛ قد يتفق مورد المعلومات مع مورد المنافذ على أن 
المقابل هو الذى جرى عليه السوق فى المكان الذى يوجد فيه الأول أو 
الثانى» فإذا لم يشيرا إلى هذا السوقء فإن العبرة بسعر السوق فى المكان 
الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره هى السارية وهو قد يكون المكان 
الذيئ يوجد فيه مورد المعلومات والخدمات ٠‏ 

وليس بشرط أن يتم التوريد بمقابل» وإنما قد يقوم المورد به مجانا 
على شبكة الإنترنت وهو قد يقصد من ذلك مجرد ربط مجموعة من 

المعلومات بالشبكة» وفى هذه الحالة إذا تم توريد المعلومة بش كل تطوعصى 





— 4, — 


وبدون تنظیم مسبق و طلب من آحد فإن المسئولية تكون تقصيرية!). 
ومعنی ذلكك» آن نقل المعلومة تم بفعل خسالص بالمجاملة آو کنسوع مسن . 
المساعدة الار ادية و الثلقائية الثی لا تتوقف علی طلب فلا مجال هنا 
للحدیت عن عقد و لا عن مسئولية عقدية من باب آولی» آما لذا تم تورید 
المعلومة بشكل منظم وبناء على اتفاق بين المورد 5 cA a gheall‏ فان ۱ 
المسئولية هنا تكون عقدية ولا يؤثر فيها مجانية التوريدا"ا Lol,‏ 
المنظمة القائمة بین المستخدمین لشبكة الانترنت وموردی الخدمات أو | 
المعلومات تعمح بالتسول بوجود مسئولية عقدية حتی ولو کان هولاء. ۰ 
یقومون ببث المعلومات مجانا("۰ 


ويعتير الالتزام بالفخص والرقابة الذى يقع على عاتق مورد 
المعلومات هو الالتزام الول والرئیسی يليه بعد ذلك مجموعسة من | 
الالتزامات الأخرى التى يفرضها عقد التوريد» بل وحتى ولو لم يشر العقد 
إلى بعض هذه الالتزامات فإن المورد يجد نفسه ملزما بها من واقع 
اف اک ریق non délai AL‏ 
الالتزامات التزامه بتسليم المعلومات على نحو يطابق ما ورد الاتفاق عليه 
فی العقد» فالمورد یلتزم بتورید المعلومة مطابقة للمواصفات وطبقا 


; ٠ انظر تطبيقات قضائية فی مجال النقل المجانی:‎ )'( 
o Cass — civ —- 2, 24-10-1963, D, 1964, Somm.. P. 73. 
Cou — d`app. Rio M. 27-3-1962, D, 1963. P. 176. 
© Cass — Civ — 2°, 18-3-1992, JCP, 1992, ed. G.IV, 1525. Et Cass. 
Civ. 26 — 1 - 1994, JCP, 1994, ed. G, I, 3809, N° 1. chro, VINEY. 
Responsabilite civile. 
© Dupuis - TOUBOL. Et les autres, Responsabilité civile .... Op. Cit.. 
P. 140. 


للشر‌و ط المحددة es‏ فى معرفة هذا التطابق بقواعد المهنة وما 
خرف عليه التعامل فى المجال الذى تدخل ف فی اطاره المعلومة الموردت 


و هدا التطابق هو و حده EEE EE‏ 
المبتغاة من وراء العقد ۰ 


ومما يرتبط بالالتزام بالتطابق» التزام المسورد بتوريد معلومة 
صالحة للاستعمال ویمکن الاستفادة منهاء وهو ما لا يكون إلا إذا كانت 
ا ا وروا رو ع وت د أن المستورد هنا يمكنه 
رفغ دعوى عقدية بعدم المطابقة» وذلك قياسا على الدعوى التى يملكها 
المشتری فی عفد البیع وهو ما نصت عليه المادة ۷۲ ی ا 
٠‏ - يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر ذ فى المبيسع وقت التسليم» 
الصفات التی کفل للمشتری وجودها فیه ۰ أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص 
من قیمته آو من نفعه بجسب الغاية المقصودة مستفادة مما هسو مبين فى 
العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشیء. و الغرض الذی اعد له 
ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده"٠‏ وهکذا یتضسح من 
| النص أن المشرع قد ربط بين عدم المطابقة وبين العيب الخفى الموجود 
بالشىء المبيع على نحو يمكن معه للمشترى التمسك بأى دعوى يريد. 
إذ أن الفصل بین دعوی عدم المطابقة ودعوی العیب الخفی آمر یصعب 


فى كثير من الحالات؛ على نحو يفرض على القضاء أن يفتح الباب أمام 


e E‏ ي 


المشتری لرفع دعواه بالشکوی من الاخلال بتسلیم المبیع دون تمیسیز بیر 
العیب الخفی وبین عدم المطابقة للمو اصفات(۰ 


ويشير الففه المصرى إلى دليل على عدم التمييز هذاء وإلى أن 
المشرع المصرى قد أراد أن يوحد فى أحكام المسئولية بين دعوى ضمان 
العيب الخفى وعدم المطابقة» وذلك عندما وحد المهلة الزمنية لرفع إحدى 
الدعويين» وجمعهما فى نص واحدا ٠‏ فقد نص المشرع فى المادة ٤٥١‏ 
مدنى على مدة واحدة تسقط بها دعوى الضمان بالقول: "تسقط بالتقادم 
دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبييع ولو لم يكتشف 
المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة 
anres JM‏ 


وبتطبیق ما نقدم علی عقود التورید فی مجال المعلومات علی 
شيكة الانترنت» ینتج آن المستورد للمعلومة یمکنسه رفم دعسوی عقدی 1 
للمطالية بالتعویض عن الاضرار الناتجة عن المعلومة الموردة سواء أكان 
ذلك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الواردة فى عقد التوريد أم لعيب فى 
هذه المعلومة لم يتمكن من اکتشافه عند تلقیها وبثها عبر الشسبکة ویصبح 
بالخيار بين المطالبة بالتعويض وبين طلب الفسخ لعدم تنفية المورد 
لالتزامه بالتسليم مع ملاحظة أن بإمكانه المطالبة بالتعويض بجانب 
مطالبته بالفسخ ٠‏ 


C)‏ انظر فى شأن موقف القضاء الفرنسى من ذلك» د٠‏ حسن عبد الباسط جمیعی: عقود 
برامج الحاسب الالی» دار النهضة العربیق» ۰۱۹۹۸ ص ۲۳۹. 
9( 


ده سمير عبد السید تناغو: عفد البیع» الکتب القانو نیت se‏ المعسارف» ۰۱٩۹۷۳‏ 
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ویلاحظ آنه حتی یتمکن مورد المعلومات من نتفیذ التزامه بتوري د 
معلومة مطابقة لما يريده ead j gill‏ فإن على هذا الأخير ss)‏ 
مواصفات المعلومات التى يرغب فى استيرادها علی نحو دقيق يساعد 
المورد على تنفيذ العقدء وهو ما يعبر عنه بالالتزام بالتعاون من جانب 
| المستورد الذى عليه أن يحدد ما يحتاجه من معلومات على نحو مفصل 
وبشكل واضح ويقدم للمورد البيانات الضرورية والمعلومات اللازمة 
لوقوف الأخير على ما يريد المستورد. 
ولا شك فى أن تحديد مضمون الالتزام بالتعاون الذى يقشع على 
عاتق المستورد يتوقف على معرفة هذ الأخير أو جهله وتخصصه 
وخبرته( فكلما کان المستورد عالما باصول فن المعلومات وبشها علي 
الشبكةء كلما تشددنا فی مواجهته بشأن نتفیذه لالتزامه بتحدید مواصفات " 
المعلومات التی برغب فى استیرادها . بعكس الأمرء عندما يتعلق الأمر 
بشخص مبتدی آو جاهل ۰ فان درجة التشدد تخف» ویفسر کل شك لصالحه 


وبخاصة إذا كان يقابله مورد عالم ومتخصص ومهنی : 


ويلاحظ أن المدين بالالتزام فى مجال المسئولية العقدية يمكنه 
التخلص منها بالإشارة إلى شروط الإعفاء المدرجة بالعقد أو البفود التي ' 
تؤدى إلى تقييد 505 و هو ما یمکن أن يحدث عندما يشترط مورد 
الخدمات عدم مسئوليته عن مضمون المعلومات التى يقوم بتوريدهاء أو 
عندما يشير مورد المنافذ أو عامل الاتصال أو الإيواء والتخزين إلى عدم 
مسئوليته عن هذا المضمون٠‏ أو إلى تقييد مسئوليته وحصرها فى نوع 


معين من الأخطاء دون باقيها أو تحديد مسئوليته عن الأضرار الناتجة فى 
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حدود مبلغ معين أو فى أضرار بعينهاء ولا شك فى أن هسذ! التحديسد أو 


ومن المعروف أن هذه القيود تصبح لا أثر لها فى حالتين الأولى 
عندما يقع من المتعاقد المستفيد منها غش أو خطأ جسيم ٠‏ الثانية عندما 
يشكل التقصير المسند إلى هذا المتعاقد مخالفة جنائية فى الوقت ذاته. 
وفى هذه الحالة الأخيرة يستطيع المضرور من التقصير والمجنى عليه فى 
الجريمة تحريك دعواه المدنية ضد المتعاقد الجانى ٠‏ وذلك على الأساس 
النقصیری وهذا ما یعد من الحالات النادرة التی أخذ بها القضاء 
الفرنسی کاستتتاء علی مبداً عدم توا و تسیب 
والعقدية(!). 


ويشير الفقه الفرنسى فى هذا الصدد إلى بنود تقييد المسئولية التبى 
تدرجها شركة الاتصالات الفرنسية فى العقود التی تبرمها مع المستخدمین 
للإنترنت باعتبارها موردا للمنافذ»؛ إذ تنص عادة على أن الشركة: 
"لا تسأل عن محتوى الخدمات التى يريدها المشتركك» ولا تقوم مسئولیتها 
عن الخدمات الثی یمکن استقبالها عبر الانترنت ولا تمارس أية رقابة على 
طبيعة المعطیات التی تقوم بنقلها وتحویلها بو اسطة مرکز ارسالها۳۳/. 


© Cass — Crim, 12-12-1946, JCP, 1947, ed. G. IE, 3627. 
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- 4 
الطلب الشانسی 
المسئولية التقصيرية 

.وهى المسئولية التى تنشأ فى الحالات لا يوجد فيها عقد» وتترتب 
نتيجة المخالفات الى تتم انصوص قانونية سو اه أكان فى ذلك النص العام 
الذى يفرض علی کل فرد واجب احترام الآخرين وعدم إيذائنهم أم كانت 
تصوصا آخری تفرض التزامات قانونية على عاتق الأفراد ٠‏ وبمخالفة هذه 
النصوص تقوم مسئوليتهم على الأساس التقصيرى٠‏ والنص العام الذى 
يحكم المسئولية التقصيرية فى مصر هو المادة ۱۰۲ مدنسی وفی فرنسا 
المادة ۱۳۸۲ مدنی ۰ فتد نصت المادة ۱۱۳ 2e‏ آن : کی کطےا مر 
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"؛ وتشیر المادة ۱۳۸۷ مدضی 

فرنسى إلى حكم قريب من ذلك('. 
وتنشا المسئولية التقصيرية فى مجال الإنترنت عن الأضرار 
التى تصيب الغير من جراء المعلومات التى يتم بثها عبر الشبكة٠‏ هذا 
الغير لا تربطه أى علاقة عقدية مع المتسبب فئ الضرر والمسئول عن 
بث المعلومة٠‏ بمعنى أنه فى غير نطاق المسئولية العقدية الذى رأيناء من 
قبل يبدأ عمل المسئولية التقصيرية ودور ها : وقد قضى فى هذا ااص_دد (۲) 
بمسئولية الناشر فى مواجهة القراء عن عدم الحيطة فى نشر معلومات 
متعلقة بالنباتات الضارة أو السيئة بدون التنبية إلى عدم الخلدط بين هذه 





© V. Art, 1382. C.C.F. “Tout Fait quelconque de l'homme. qui cause à 
autrui un dommage. oblige celui par la Faute duquel il est arrivé, à la 
reparer | 
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النباتات وبين تلك النباتات التى تصبح مش روبات نباتبة۰ وقد أقامت 
المحكمة المسئولية هنا على الأساس شبه التقصيرىء على الرغم من 
nY‏ فى هذه الحالة وكان يمكن أن يسمح بقيام مسئولية الناشر عن 
المعلومات» وقالت المحکمة آأن: "المسئولية تقوم هنا نتيجة مخالفة التزامات 
بعيدة عن تنفیذ الالتزامات able «Chabal‏ المسئولية القصيري بتعیسن 
توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببیة: ۱ 

والمشكلة التى تثار بشأن هذه الأركان تتعلق بالخطأ حيث لم يتفق 
اه ل رنه حداة فاك هنر اع أن العمل الخار هو الط 
وهو الفعل غير المشروع المخالف للقانون؛ وآخر رأى أن الخطمأ هو 
اخلال بالتزام سابق مصدره القانون وثالث يحلل الخطأ إلى عنصرين 
الأول وهو الاعتداء على حق من حقوق الغير وهو أيضا إخلال بواجب 
آو انتهاك لحرمة خق un‏ 07 ,2 كل ماني هسذه‌الاراء جمیعها أن 
الاختلاف بینها اختلاف لفظی ولیس اختلافا حقيتيا فى المضمون ٠‏ 
- فالأمر الواضح هو آن الخطاً التقصیری یوجد عندما یخالف الشسخص 
واجبا مفروضا علیه بحکم القانون؛ ولا شكك فی آن هسذه المخالفة تشس کل 
اعتداء علی حق للغیر آو علی حق من الحقوق العامة. 

وفی مجال شبکات الانترنت فان المشكلة تنشأ من صعوبة اثبات 
laser. a A a BN a O‏ 
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لس لإا سب 


خاطئة أو ناقصة أو مغرضة أو كاذبة وبشكل عام غير مشروعة؛ وهذا 
من الي ا ن المسئول عنه» و القاعدة فی ذلك» هس a‏ و 
المعلومات أو الخدمات هو المسئول عن محتوى ومضمون هذه 
المعلومات» باعتباره الشخص الذی يمك رقابتها وفحصها» ولذلله» فسهو 
يسأل عقديا عن هذا المحتوی اذا تمت المخالفة فی مواجهة شخص تربط ه 
اراك ديد كا رابجا ويسأل تقصيريا عن الاضرار التسی تصيب 


وهذه المسئولية قد تقوم فى مواجهة نز خض ا د ت 
المغلومة المنشورة اعتداء على حياته الخاصة أو مست جانبامسن 
خصوصياته٠‏ وذلك» كنشر صورة مخلة له أو تناول سبمعته وشرفه أو 
عرضه بما يسىء إليه: وأيضاء إذا أدت المعلومة المنشورة إلى 
التحريض على ارتكاب جريمة ضد شخص ما أو انتحاره. 

وبشكل عام؛ فإن كل المخالفات الجنائية التى يمكن أن تتم عن 
طريق البث عبر شبكة الإنترنت من خلال المواقع التى يتعهد بالتوريد 
الیها مورد المعلومات» قد ا أساسا لقيام مسئوليته التقصيرية فى 
مواجهة الغیر الذین آصابهم ضرر مادی أو معنوى من جراء هذه 
لمخالفات» ولم تكن تربطهم به رابطة عقدية. 

وإلى جانب مورد المعلومات» يمكن أن تقوم المسئولية التقصيرية 
علی عاتق مورد المنافذ أو أى متدخل آخر إذا قام يما يقوم به مورد 
المعلومات» بمعنی (ذا تعهد برقابة محتوی المعلومات ومضمونها۰ فإن هذا 
التعهد یفرز التزاما بالسلامة یقع علی عاتق هذا الشخص وأی تقصير فى 
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تنفيذه أو إهمال» يسبب مسئوليته على الأساس التقصيرى فى مواجهة 
المضرور وذلك عند غياب العقد٠‏ ولا شك فى أن المسئولية التقصيرية 
أوسع نطاقا من المسئولية العقدية فيما يتعلق بالتعويض» إذ لا يكون فى 
الأخيرة إلا عن الضرر المباشر المتوقع الحصولء بينما يكون فى الأولى 
عن أى ضرر مباشر سواء أكان متوقعا أم غير متوقع ٠‏ 

ی امه See ANNE FU‏ 
الملكية الفكرية» ومن دك قیام المورد ببث مصنف بدون الحصول علسی 
إذن مؤلفه'ء أو إعادة نشر رسم أو كتابة أو قطعة موسيقية على شبكة 
الانترنت بدون تصریح مسبق بذلك ۰ وما يحدث هنا هو إعادة عرض أو 
E CO EES‏ 
یتحقق معه العرض علی الجمهور الذی یتسم بایصال المصنسف السی 
الجمهور بأية وسيلة أيا كانت» فقد يحدث بالإلقاء على الجمهور أو بالتقل 
فى مكان ما سواء بالصوت أو الصورة أو بالإثنين معاء فالنشر يتم بكل 
وسيلة اتصال؛ كما يعتبر نشرا بث المصنف عبر القمر الصناعى؛ ومسن 
خلال شسبکات الانترنت : | | 

وحلی خلله» تفوم. المسئولية التقصيربة فی کل حالة بتم فینسها بست. 
مصنف آیا کان نوعه على الشبكة بدون الحصول عی لِذن مسبق» لذ 
EE EEO‏ المؤلف الا das‏ ك اة 
يسبب ضررا للمؤلف فى صورة مادية أو معنوية٠‏ وتقوم المسئولية حتی 


ولو كان الذى قام بالبث لم يحصل على مقابل له: وإنما كان النشسر 


© Tr, Gr. Inst. Paris, 10-6-1997, Preced. 








= 248 = 
لأسباب تعليمية أو بحثيةء فغیاب مقابل النشر لا ینفی وجود الاعتسداء ولا 
یلغی ضرورة الحصول على إذن مسبق من المؤلف على البث. 
ومن التطبيقات القضائية فى مجال المسئولية التقصيريةء ما قضسى 
من مسئولية إحدى الشركات عن إعادة طرح برنامج كمبيوتر على 
شبكة الإنترنت بدون الحصول على إذن من الشركة الموزعة للبرنامج٠.‏ 
كما قضى |" بان اعادة نقدیم علامة تجارية بمسمى جديد على شبكة 


Ca, 


الإنترنت يعد خطأ يبرر رفع دعوی مستعجله لوقف هذا البث ٠‏ 
كما قضى بأن الاتجار فى منتجات الموزعين على شبكة الإنترنت 
يتعين الحصبول على إذنه قبل ذلك من قبل المسئول عن موقع الإنترنت . 
وقد اعتبرت د الدخل الناتج من ابيع عبر الشبكة يشكل دخلا 
غير مشرو ع(" 
ومن ذلك ما قضى Mas‏ من أن لكل إنسان حقا مطلقا على صورتهء 
يسمح له بمعارضة تقديمها أو بتها بدون إذن صريح منه حتى ولو كان 


البث على موقع شبكة الانترنت ۰ وکان الأمر متعلقا بعرض صورة لإمرأة 
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عارية على الشبكة٠‏ فقد كان هناك عقد مبرم بينها وبين جهة نتشر يتعلق 
باستغلال الصورة فى وسائل نشر ليس من بينها البث عبر الإنترنت. 
وقيل فى التعليق على الحكم أن مثل هذا العقد وإن كان يتضمن إذنا مسبقا 
بالنشر إلا أنه يقتصر على وسائل النشر المتفق عليها فقط ويجب تفسيره 
تفسيرا ضيقا بما لا يشمل استغلال الصورة على شبكات الإنترنت٠‏ فهذا 
الاستغلال يحتاج على ٠ pal oil‏ والمسئولية التى تقوم هنا قد تكون 
عفدية إذا كان العقد ما زال قائماء وقد تكون تقصيرية إذا انتهى العقدء إذ 
يشكل فعل البث عبر الشبكة خطأ قائما بذاته واعتداء على الحق في 
الصورة. 


ویلاحظ أن المسئولية لا تقوم إلا عن المعلومات التى يتم نشرها أو 

بثها فعلاء أما تلك المعلومات التى لم يقم المورد ببثها فإنه لا يسأل عنهاء 

حتی ولو کان یعلمها وأدى عدم نشرها إلى إلحاق ضرر is‏ مادام 
آنه غیر ملزم بنشرها لا قانونا ولا عقدیا 

وتجدر الإشارة هنا إلى قانون ١‏ أغسطس ٠٠٠١‏ الذى صدر فى 

فرنسا معدلا بعمسض آحک‌ام قانون ۲۰ سبتمبر سنة ۱۹۸١‏ المتعلق ' 

بالاتصالات السمعية والبصرية والذى حاول أن يزيد من حالات عدم 

المسئولية سواءء أكانت المدنية أو الجنائية عن المعلو 57 التى يتم بقكها 

عبر شبكات الإنترنت؛ فقد كانت المادة 4 من المشروع تنص على أن 

الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين بتعهدون - بشکل مجانی 3 


( Note. Sous arret. Preced. 
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بمقابل بالتخزین المباشر والمستمر من ال کے کے کر 
الجمهور - لکتابات آو رسوم آو صور آو رس‌ائل یمکن استقبالها لا 
یسآلون جنائیا أو مدنيا عن محتوی هذه الخدمات, الا: 
١‏ - إذا أصبحوا مختصين بآمر قضائی برقابة المحتوی. 
١ ٠‏ - إذا قام شخص من الغير» يعتقد فى أن المعلومات المخزنة غير 
مشروعة أو تحتوى على سبب ضارء بتنبيههم إلى ذلك ٠‏ 

وقد خضعت هذه المادة لرقابة المجلس الدستورى؛ الذى أصدر 
حكمه فى شأنها فی ۰/۷/۲۷ ۰ ملغیا به الفرض الثانی من المسئولية ‏ 
على أساس أن هذا النص غير واضح بشكل کافی وبخاصة فى مجال 
المستولية الجنائیة(۰۲ وقد تسبب حكم المجلس الدستورى فى حدوث فترة 
من التسردد والاختلاف se‏ آراء الفقهاء وأحكام اقا إذزيرى بعض 
لفقه آن للغاء الفرض الثانی من المسئولية لايمنع من قيام مسئولية 
الأشخاص القائمين على توريد المعلومات وتخزينها على شبكة الإنترنت ٠.‏ 
وذلك بتطبيق القضاء السابق على صدور القانون ٠‏ بينما يرى آخرون» أنه 
يجب الأخذ بالتفسير الضيق للنصوص والأخذ بعدم مسئولية القائمين على 
تخزين المعلومات إلا فى الفرض الذى أثاره النص» ولا يجؤز إدخال ما لا 
یتضمنه النص من ۱ وعلی ذلك تكون القاعدة هی عدم مستئولية 
الأشخاص القائمين على تخزين المعلومات أو | لممارسین للایواء عن هذه 


المعلومات لا جنائيا ولا مدنياء إلا إذا أصبحوا مختصين بأمر قضائى 


N° 2000 — 433, JO. 2/8/2000, P. 11922. 
© PATRICE de. CANDE, “La responsabilité des intermédiaires de 
l'Internet. Op. Cit., P. 1956. 


EE EEE‏ ا ا 


س کې | — 


برقاية مصمون ومحتو ی هده المعلو مات ففى هذا الفرض تقوم agia giura‏ 
عن الأضرار ca‏ تسببها هذه المعلومات ٠‏ 

أما عن الأحكام القضائية الفرتسية الصادرة بعسد اصدار هذا 
القانون» فإنها اتجهت إلى تحقيق المبدأ الذى قررته المادة ۶ ۱ من القانون 
ولم تأْخذ بالمسئولية عن التخزین الا فی الفسرض الدذی نصت علی ه 
المادة. ففی حکم لرئیس محکمة باریس الابتدائيق وفى دعوى مرفوعه 
آخری وذلك بسبب وقائع القنف والسب التی تم بثها عبر الموقم بعسد آن 
أشار رئيس المحكمة إلى عدم اختصاصه بمعرفة المشكلة الناتجة عن 
استخدام ماركة الشركة المدعية إذ أن هذا يحتاج إلى إجراء خاصء أكد 
على مبدأ عدم مسئولية مورد التخزين أو الإيواء المدنية والجنائية المشار 


ويشير الفقه الفرنسى "إلى تعديل مرتقب لقانون آغضطس ۲۰۰۰ 
سیتم التصویت علیه آمام الجمعية الوطنية فسی ۲۰۰۷ وسیحمل تعدی لا 
یتضمن تكملة للمادة Nfs‏ المنظمة لمسئولية 5206 التخزين أو الإيواء 
وذلك علی ضوء الأساس الذی وضعه المجلس الدستوری فی حكمه 
السابق» كما من المتوقع أن يتضمن التعديل إجراء خاصا یسمح بالتخلی . 


عن المواقف الضارة بحقوق الآخرین ۰ وعلی ذلك سيعيد مشروع القانون 


© Tr, Gr. Inst. Paris, ord. Ref. 6-2-2001. | 
| : مشار إلى الحكم فى‎ 

CANDE, la responsabilité ... Op. Cit., P. 1937. 
© CANDE, La responsabilité .... Op. Cit.. 1938. 


= AV 


المتعلق بشرکات المعلومات صباغة المادة ۸/٤١‏ من القانون ٠‏ وذلك بعدم 
الإشارة فى هذه المادة إلى المسئولية الجنائية» وذلك لتلاشی الحجة النسی 
ساقها المجلس الدستورى من عدم وضوح المادة فيما يخص هذه 
المسئولية٠‏ وبذلك تخضع مسئولية مورد الإيواء الجنائية للقواعد العامة 
فى القانون الجنائى» ٠‏ 

وبذلك» يصبح مورد الإيواء أو التخزين ار كن فى الفرض 
الذى ينبهه فيه شخص من الغير إلى المعاومات غير المشروعة أو 
الكاذبة أو التى تحمل اعتداء علی حقوق الآخرین ۰ إذ تقع عليه فى حالس 
التتبیه آو التحذیر التزام بأخذ الحيطة و العناية ورقابة ET‏ المعلومات 
المراد تخزينها بهدف نشرهاء كما يتعين على مورد التخزين أن 
ارت و من أجل استرداد هذا المحتوى غير المشروع أو أن 
یجعل استقباله عبر الانترنت آمرا مستحیلا ۰ و بالغاء المنافذ التی اتصلت 
بهذه المعلومات» وإذا لم يقم بذلك» على الرغم من علمه بمحتوى 
المعلومات غير المشروع» قامت مسئولیته المدنية التقصيرية فی مواجه 2 
الغیر المضرور من هذه المعلومات بجانب مسئولية موردها. ٠‏ 

وبجانب ذلك» تضمن المشروع إجراءات خاصة بشأن التخلى عن 
المحتوى غير المشرو ع ووضع نهاية لتخزينه وعلی نو أيضا وقف 
الاتصال بالمحتوی الذی یشکل اعتداء على حقوق المؤلف وذلك بأية “ 
وسيلة» مثل الامتناع عن تزويد المنافذ بهذا المحتوى أو الامتتاع عن 
Ou jai‏ 





®© CANDE. ...... Op. Cit.. 1938. 


سا و — 


وخلاصة القول فی المسئولية النقصيرية آنها تقوم على عساتق کل 
شخص یتعهد آو یلتزم برقابة محتوی المعلومات التی بتم بتها عبر ش بكة 
الانترنت إذ عند الإخلال بهذا الالستزام وهو الستزام بضمان سلامة 
المعلومات» تقوم مسئولية الدخص على أساس المادة ١67‏ مدنى مصرى؛ 
و المادة ۱۳۸۲ مدنی فرنسی» وذلك فی الحالات التی لا بوجد فیها عقد آو 
وجد ولکنه انتهی و لم یکتمل لٍذ تکون المسئولية فی الحالتین الأخیسرتین 
شبه تقصيرية ٠‏ وعما قلنا فان المسئولية التقصيرية تقدم ميزة للمضرور 
وتلقی علیه عبناء فهی تعطیه ميزة الحصول على تعويض كبير من 
واقع ما تقدمه من امكانية التعویض عن الاضرار < diad MA E‏ 
المسئولية العقدية» التى لا يشمل التعويض فيها الا الاضرار Ru‏ 
۳۹ فى غير حالات الغش والخطأ الجسيم١‏ | 

وتلقى المسئولية التقصيرية على عاتق اوور يعبء 
الاتبات. اذ من المعلوم أن المدین هو الذی یتحمل عبء اثبات قيامه بتنفيذ ‏ 
الالتزام فی المسئولية العقدية بعد أن یثبت الدائن وجود العقدء أما فى 
المستولية التقصيرية فالداتن هو الذی یثبت آن المدین قد خالف التزامه 
لازي وارتکب عملا غیر مشروع. 





)1( السنهورى: الوسيط» a‏ ۲ المجلد الثانی» ص AST‏ 





No 
المسنولية الموضوعية‎ 

هل یمکن التفکیر 7 فى مجال المعلومات التى تبث عبر شبكات 
الإنترنت - فى مسئولية موضوعية تقوم على أساس الخطأً المفترض» من 
واقع حيازة المعلومات وحراستها؟ نتعرف أولا على هذه المسئولية فى 
لقانون المدنی» ثم نوضح مدى انطباق أحكامها على المسئولية فى مجال 
الشبكات ٠‏ ۱ 

يحكم المسئولية عن عمل الغير المواد مبن ١7‏ إلى ١8‏ من 
القانون المدنى المصرىء والمادة ۶ بففراتها المختلفة من القانون 
آلمدنی الفرنسی ۰ وما يهمنا فى هذا الإطارء هو المسئولية الناشئة عن 
| الأشياء ٠‏ ففد نصت المادة ۱۷۸ مدنی علی أن: "کل من تولى حراسة 
آشیاء نتطلب حراستها عناية ls or‏ + آلات ميكانيكية يكون 
مسئولا عما تحدته هذه الأشياء من ضرر ما لم یثبت أن وقوع الضرر 
كان بسبب أجنبى لا ید له فیه» هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من 
أحكام خاصة"٠‏ وقد نصت على معنى 56 من ذلك المادة ١784‏ فقرة 
اولی من القانون المدنی الفرنسی ۰ 

وأول ما يشترط توافره للحديث عن مسنوليسة عن حراسة أشسياء 
هو وجود شىء أو لا سو اء أكان مادیا ES al‏ فين 530 شخص قد 
يكون مالكا للشىء وقد يكون مجرد حائز له أو منتفعا به قم ينبغى أن 


)( ضورق الدکتور السنهور ی أن الشىء 5-5 ci‏ يكون. ماديا غیر حی» فالأشياء غير المادية 


لا تدخل فى نطاق حراسة الاشیاء۰ الوسیط المرجع السابق» ص 2.١578‏ 2 


D 


— "ا ى 3 س 


پحدث هذا الشیء ضررا للغیر سواء باانفس و بالأموال» المهم أن يكون 
وقوع الضرر يسبب الشىء» وليس بفعل حارس الشىء إذ فم ى هذه الحالة 
کو مسئولية شخصية عادية. آما عن الخطاً فی مجال المستولية عن 
حراسة الاشیاء فهو خطأً مفترض فى جانب الحارسء اذ بمجرد حدوث 
ضرر بفعل الشیء یفترض آن الحارس قد آهمل فی حراسته. ویستوی فم 
مواجهة الخطأ المفترض أن يكون الحارس شخصنا طبيعيا أو معنوياء المهم 
أن تكون هناك سلطة فعلية للحارس على الشىء'. 
والافتراض الذى يقوم عليه الخطأ هنا لا يقبل إثيات العكس من 

جانب > الحارس» | اذ لايجوز ز له أن ينفى Ds‏ عن نفسه بإثبات عدم 


| حدوث ا ا زمام‎ LA اقترا القطاء‎ asail ویبرر‎ TE 


القن قد فلت من ید الحارس وهذا الافلات هو E E E‏ 
Zuni‏ ا يأن: "مفاد نص المادة ۸ مدنىء أن 
المسئولية المقررة فی هذا النص تقوم علی أساس خطاً مفترض وقوعه 
من حارس الشیء افتراضا لا یقبل اثبات العکس» ومن شم فان هه 
المسئولية لا تدراً عن الحارس باثبات آنه لم یرتکب خطاً ماء وأنه قام بمسا 


)۱( تس < dos:‏ القص نی ده 4 مدنى على أن سل مس توس 


a‏ ی ی ی له فیسه. 
يدل على أن الحارس الذی یفترض الخطا فى جانبه ج ذلك الشخص الطبیعی آو المعضوی 
الذى تكون له السلطة الفعلية على الشىء» قصدا أو استقلالاء ولما كان الثابت 
نقض مدنی فی ۱۹۷۸/۰/۲۳ الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ١٠ء‏ مشار إليه فى الوسيط ج ۲ 
ص ۱١۹٤١‏ . | 

0 السنهوری: الوسيطء ج ۲» المجلد الثانى» ص NOEN‏ 





ال نا 





لا ات 


ینبغفی من العناية والحيطة حتی لا بقع الضرر من الشیء السذی بتولسی 
حراسته » وهی لا ترنفع إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب 
أجنبى لا يد له فيه» وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضسرور 
أو خطأ الغير ٠"‏ وتكون تئیجه الافتراضء هى إعفاء المضرور من 
إثبات خطأ الحارس و هو ما بعد RS‏ هذه س 
المسئولية عن الفعل الشخصی ('). 


ونكتفى بهذا القدر من سرد أحكام ا حراسءة الاشیاء 
لنتعرف على مدى انطباق هذه المسئولية فى مجال شبكات الإنترنت» وما 
يجب الإشارة إليه أولا هو أن المعلومة شیء غسیر مادی» حتى وإن 
احتوتها دعامة مادية كأسطوانة أو دسكء فإنها تظل كذلك؛ ومن هنا يجب 
قول بان الشیء الذی تقوم عنه مسئولية حارسه لیس بشرط آن یک ون 
شینا مادياء وإنما يمكن أن یکون غیر مادی آی معنوی» عهد بحراسته إلى 
شخص. والذی تقوم مسئولیته عما یسیبه من آضرار للغير. وهو ما 
يتحقق بصدد المعلومات التى يتم بثها عبر مواقع الانترنت» إذ يعهد يها 
إلى شخص وهو ما يكون فى الغالب موردهاء ويعد - لذلك - حارسا 
لها ویسأل عما پسیبه تشرها وبثها من آضرار 3 رظن إلى بك افر 
على أنه إفلات لها من حراسة المورد(). | 





۷ نقض مدنی فی ۲۲ یونیه ۱۹۷۷ مجموعة أحكام النقضء س ۰۲۸ رقم ۰۲۵۸ ص 


1١ 

MALARIE ct AYNES, Les obligations, ed. 96. N° 189,‏ © 
مع مراعاة أ ا ن المعلومة شىء جامد غير حىء وذلك لأنها تحمل فى كتاب أو je‏ 
اسطو انه . ٠‏ ولذلك فهى لا تؤدى إلى قيام مسئولية حارسها إلا إذا اتصلت بشخص أو 
اشخان من کل أية وسيلة» أنظر فى ذلك: = 


(۳) 





— \, À — 


ونشير إلى أن الأخذ بالمسئولية المفترضة فى مج ال المعلومات 
يؤدى إلى نتيجة خطيرة توجد فى حالات هذه المسئولية عموما ألا وهی 
والاستثناء هو صحتها ١‏ وهى نتيجة تختلف عن الوضع فى المسئولية 
عن الفعل الشخصىء إذ الأصل هو عدم المسئولية الا إذا قام الدلیل علسی 
arab els‏ | 
و احتمالات قيام المسئولية عن حراسة المعلومات كديرة ومتنورعة 
فهی تقوم عندما تکون المعلومة التی تم بتها خاطنة بل قد تکون المعلوم 2 
صحيحة ولکنها مغرضة. ولذلك تقوم مسئولية الناشر آو المورد لها على 
شبكة الانترنت. باعتباره حارسا لها ۰ إذ ينبغى عليه مراعاة أن تكون 
المعلومة my Lynn‏ نشرها بغرض المعرفت وبصفة عامة» يجب غا 
المورد احترام مقتضیات النشر !۰۲ كما قد تكون المعلومة صحيحة ولکن ها 
خطيرة تتعلق بمجالات حربية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية 
تشکل آسرارا لا ینبغی لذاعتها ۰ بل آن المسئولية قد نقوم عن الامنتاع عسن 
بث المعلومات أو نشرهاء فإذا كانت المعلومات التى كان ينبغى نشرها 
die Jaa‏ كانت المسئولية عن الامتناع من النوع العقدی» Li‏ اذا لم‌ یکن 
هناك عفد. وسیب الامتناع ضررا لحق بالغیر فان المسنئولية قد تون 
تقصيرية أو موضوعية إذا تحققت الحراسة٠‏ وقد قضی بمسئولية ناسر 
DANJAÜNE. La responsabilite du fait de l'information. JCP, 1996.‏ = 
Doc, N° 3895. | |‏ 
وانظر ایضا فی التفرقة بین الاشیاء الحية و الجامدة: 


Cass. Civ. 2-2-1940. D, 1941. P. 1۰ 
(Tr. Gr. Inst. 29-1-1986, D, 1986. Inf. Rap.. P. 210. 





1۷ یت 


عن نسيانه : تصحیح الاخطاء المطبعية التی وقعت بالمصنف. وقد سار 
القضاة هنا إلى وجود خطأ بالامتناء(". 


وأيا كان نوع المعلومة أو نطاقهاء فإن ما ينبغى توافره هو أن 
يسبب بتها ضررا يصيب الغير لنفترض وجود خطأ حارس المعلومات ` 
ويتعين وجود علاقة سببية بين الضرر وهذا الخطأً المفترضر() 

ومن التطبیقات القضائية ما قضی به ف ی هذا الشسآن بأن: تشر 
صورة - إعادة عرضها والاحتفاظ بها فى الأرشيف يعد شينئا فى 
معنى المادة ۶ من القانون المدنى" ٠‏ ويشير الفقه إلى أن المشكلة 
لا تكمن فى تكييف المعلومة بإنها شىء ولا فى الوآقوف على اتصالها 
بالمجنى عليهء إذ أن نشر الصورة أو قراءة النص يكفى للقول باتصال 
الجمهور بهذه الصورة أو ذلك النص ٠.‏ وإنما المشكلة الحقيقية تكمن فى 
معرفة الحارس س المسئول عن المعلومات التى تبث عبر الشبكة والذى تقوء 
مسئوليته المفترضة ٠‏ فإذا كانت الحراسة تعرف بأنها السلطة الفعلية التنى 
تمارس على الشىء وتمکن من توجیهه ورقابته فإن مايثار - بشأن 
es‏ - یتعلق بمعرفة الشخص الذى له هذه السيطرة الفعلية على 
الشیء ومن هو الذى يملك المعلومة والتحكم فى نشرها. لا شلك في ان 
التفكير يتجه للوهلة الأولى إلى مورد المعلومات. إذ هو الشخص الذى 





( Cou. D'app. Paris, 4-2-1988, D, 1989, somm, P. 43. 
© Ph, Le Tourneau, La responsabilite civile. Dalloz, 1982, N° 1684. 
® Tr, Gr. Inst. Paris, 26-2-1991. JCP. 1992, éd. G. II, 21809, et not Ph. 


Le tourncau “La réalisation d'une image qui, susceptible notamment 
de reproduction et de conservation dans des archives, constitue une 
chose au sens de l article 1384 al 1. du code civit”. 


7 DANJAUME. La responsabilité du Fait ۰ . Op. Cit., N 32. 


— ٩ و‎ = 


ور PE‏ + ولگ ونا aiai‏ 


متدخلين آخرین تتوافر لهم السيطرة ون 


التزامهم برقاية محتواهاء وقیامهم ور ا المعلو مات فلا 
شك فى قيام مسئوليتهم لمفترضة عن هذه hu‏ ل 


الحاق ضرر بالغیر ۰ وفی الحکم السابق لم تعتبر المحکمة القناة الثانی ة ‏ 


الفرنسية هی الحارسة للصور التی تم (عادة نقلهاء والتی ک انت متعلقة 
بمقابلة رياضية تمت فى إيطالياء وذلك لأن عمليات البث الحسی قسام بسها 
التليفزيون الإيطالى» وقالت المحكمة أن إعادة النقل تمت فى إطار ضيق 
خضعت فیه الصور لتعلیقات خاصة ولکن القناة لم تتحکم pis y‏ 
الصورءة ولا فی زاوية + وهذا ما پنفی عنها صفء الحارس 
للصور محل النزاع وذلك لغياب سلطة الرقابة و التوجیه(۱). 


و کار Ma‏ ۳ المسئول باعتباره الحارس لهاء فسان 
هذا القول لا يجب الأخذ به كقاعدة مطلقة» وإنما يجب النظر إلى دور 
ازرد کے کل كالة فاك din cas‏ اش م عد 
والفيصل فى ذلك هو تيوت حقه فى الرقابة على المعلومسات من خلال 
وسائله الخاصة/")؛ إذ يعد ذلك دليلا على سيطرته الفعلية على المعلومات 
وبالتالى يصبح حارسا لهاء وتقوم مسئوليته المفترضة بمجرد ثبوت الضرر 
PR RERO S‏ 


)۱( La stricte retransmission d'images assortie certes. de commentaires 
propres mais don't elle ne maitrisait ni le cadrage. ni l'angle de prise 
de vuc, des lors ne saurait leur être reconnue la qualité de gardien. 
dotée sur les images di du pouvoir d'usage, de direction et 
de controle”. | 

® Dupuis — Toubol et les autres. Responsabilité ... Op. Cit., P. 141. 


RTE 


ويلاحظ أن مسئولية مورد المعلومةء قد تختفى فى الحالات النسی 
اض علبها المادة مددی وهی = وقو ع الضرر يسيب آجنبی | SE‏ 
له وهو ما قد يتوافر فى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطمأ المضرور 
الذى استغرق خط أ المورد٠‏ فمنتح المعلومة أو مؤلفها هو شخص من 
الغير بالنسبة للمضرور من البث أو النشر٠‏ وقد يقع منه خطأ يؤدى إلى 
وقوع الضررء ولا يكون المورد على علاقة بفعل المنتج أو المؤلف» وهو 
ما يعد - بالنسبة له - سببا أجنبيا؛ ظ 

فالمؤلف أو المنتج هو المسئول عن تركيب المحتوى وتضمينه 
بالمعلومات محل التورید» وكذلك فإنه يستطيع أن يضمن المحتوى 
معلومات معينة لا تسعف خبرة المورد فی اکتشافها ۰ وهو ما Jill OS‏ 
إليه على أنها عيوب فى الشیء ذاته لا یسهل اکتشافها بالفحعص الطاهری 
وتکون النتيجة آن المنتج يعد حارسا لهيكل المعلومة أو تركيبهاء بينما يعد ٠‏ 
المورد أو الناشر حارسا لها باعتبارها سلوكا أو تصرفا'). 

ويتوقف تحديد مسئولية كل من المورد والمنتج أو المؤالف عن 
الحراسة على خطأ كل منهماء بحيث يمكن النظر إلى المنتج أو المؤالف 
للمعلومة على أنه المسئول إذا تسبب بفعله فى نشر معلومات غير 
صحيحة على نحو لم يتمكن معه المورد من اكتشاف هذا الخطأ. وتنطبق 
عليه قواعد المسئولية عن حراسة الاشیاء. وفی ضیر ذلسك» تقوم" 
مسئولية المورد المفترضة علی المعلومات التى يتم بثشها عبر شبكة 
الونترنت وتلحق ضررا بالغیر ۰ وهو ما یظهر بشکل آوضح. عندما یتسم 


)0( انظر فى التفرقة بين حراسة الهيكل و حر اسة السلوك: 
Dupuis et les autres: Responsabilité … Op. Cit.. N° 22.‏ 
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نشر معلومات صصحيحة» ولكن ما كان ينبغى علم الجمهور بها باعتبارف 

من أسرار الدفاع أو من a‏ ار الاقتصادية أو السياسية التى لا يجوز 
طرحها على الجمهور lile‏ 

ونشير إلى أنه يمكن الحديث عن المسئولية المدنيبة المفترضة أو 
التضامنية والتنى أشارت الیها المادة * 2 و فانون ۱۸۸۱ الفرتسی 
المتعلق بالصحافة: nes y‏ التعویض علی عانق مالكى الصصف 
Es‏ 

والمجلات» فنصت على أن: 'مالكى الصحف والمجسلات الس 
مسئولون عن التعویضات اة ا بكم عا امح الي ا 
الأشخاص المشار إليهم فى المواد ١٤ء‏ 4" وهؤلاء هم الأشخاص 
المسئولون جنائيا عن جرائم التشر عبر الصحف٠‏ ومعنى ذلك أن المشرع 
الفرنسی آراد ت تحديد شخص يسأل عسن تعویض المضرور وافترض 
مسئولیته باعتب‌اره متبوعاء وهولاء الاشخاص تابعون له۰ ولذلك یقوم 
بدفع التعويضات المالية إلى الغير المضرور ٠‏ ولا يهم بعد ذلك» البحث 
عما إذا كان له الحق فى الرجوع على المتبوع المتسبب فى الضرر أم لا 
فالعنصر المهم هنا هو تسهيل حصول المضرور على تعویض یجبر ما 
ألم به من أضرارء وذلك من خلال تحديد شه خص واحد يطالبه بهذا 
التعويض ٠‏ ظ 


( Dupuis - Toubol Responsabilité …. Op. Cit.. P. 141. 
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اوا : ١ ١‏ - وتقوم ية وا ين الوح حرا فى je cé Ja‏ كانت 
له .عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ۰ 


NT 


هل یمکن التفکیر فی حل مشابه فی مجال المسئولية المدنیسة هن 
مجال شبکات الانترنت؟ الوضع قد یختا_ف فیما یتعلق بهذه الشسبکات 
عنه فی مجال الصحاف ۰ فلسنا بصدد شخص واحد یتبعه باقی المتدخلیسن 
فی عملیات الانترنت. وانما نحن امام آشخاص متفرقين ومختلفين ولا 
یعرف - فی الغالب - بعضهم بعضا» ولا تربطهم آيسة رابطه تبعیة ‏ 
فالمولف للمعلومة و المنتج شخص مستقل عن موردها والأخير كذلك ف 
مواجهة مورد المنافذ أو عامل الإاتصال أو المسئول عن التخزین ۰ ولذااه؛ 
قوم مسئولية کل من هولاء بصفة شخصية ویشکل مستقل عسن مسئولية 


الاخرین : 


ا J‏ الموجود ف فى نطاق A‏ 
أن يعنت لقانت شركة و أى شخص موی زا 
اليث عبر الشيكة و دلگ کشر که معلو مات تتعهد بتوصيل المعلومة إلى | 
مستخدم الإنترنت» بمعنى أن هذا المستخدم يتعاقد مع هذه الشر کة التسی 
تتولى بعد ذلك تنفيذ حلقات البث بدءا من تجهيز المعلومة أو المحتوى 
سواء بإنتاجه أو تأليفه 0 بالحصول عليه من المؤلف أو اصع a‏ 
بالوسائل الفنية والمادية التى تمكنه بالاتصال بمواقع هذه الشركة D muni‏ 
اإنترنت» والحصول منها على ما يريده وفقسا للاتفساق المسيرم يسن 
الطرفين ٠‏ 
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فقن هذا الفرض: الكل لا يعرف إلا شخصا و احدا وهسو الشسركة 
وفى I‏ حدوث ضرر نانج عن الر مات آل تتا الشركة عر 
منافذها على شبكة الإنترنت» فإن للمض رور أن يوجه دعواه المدنية 
بالمطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار إلى الشركة باعتبارها المستولة عن 
الموقع والمتبوع الذى يتبعه كل متدخل فى عملية البث عصير مواقع 
الشركة ونتطیق فی هذه الحالة آحکام مسئولية المتبوع عن التایم ومن 
هذه الأحكام أن مسئولية المتبوع عن أخطاء تابعه تقوم على أساس 
الضمان فالأول يكفل التابع فى كل ما يحدثه الخطأ من أضرار تصيب 
الغیر» والضمان هنا مصدره نص القانون لا الاتفاق ولذلك لا يجوز 
النص على التخلص منه فى العقد المبرم بين التابم و المتبوع. 

ومن أحكامها أيضاء أن للمضرور الحق فى الرجوع بدعواه على 
كل من المتبوع والتايع» فإذا وجه دعواه إلى التابع المسئول شخصيا عن 
ادر انتهى الأمر عند هذا الحدء LÍ‏ إذا رفع الدعوى على المتبوع فلا 
يجوز له الدفع بالتجرید. أی مطالية المضرور برفع الاعوی آولا علسی 
التابع ۰ ولذا حصل المضرور من المتبوع علی التعویض. کان من حسق 
الأخیر آن یرجع علی التابع بکل ما آداه للمضرور ویکون التابع مسسئولا 
عنه» وهذا هو ما تنص عليه المادة ٠۷١‏ مدنى مصری بالقول: للمسسئول 
عن الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا . 
عن تعويض الضرر"٠‏ وما قد يحدث - فى مجال شبكات الإنترنت - أن 
یرجع as‏ مباشرة على المتبوع وذلك إما لأنه يجيل التابع أو لا 
يعرفه أو لضمان الحصول علی التعویض المناسب لذ المتبسوع غالبا ما 
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يكون شخصا ملینا موسراء تمکن ذمته المالية المضرور من الحصول على 
ما يستحفه من تعويضات٠ ١‏ 

وفی مجال مسئولية 7 عن التابع» يمكن اعتبار مراكز 
ارسال المعلومات إلى المواقع المختلفة على شبكات الإنترنت كما لو كانت 

هى المتبوع؛ إذ تتجه الأنظار فی فرنسا خاصة إلى إلقاء المسئولية كاملة 

على هذه المراکز de‏ أكانت الجنائية al‏ ای ره ما آشار اليه وزير 
التقافة الفرنسی(. وتکون .هذه المراكز تجارية ومهنية» ويشير بعسض 
الفقه إلى أنه قد 70 من الأفضل إلقاء المسئولية كاملة عن مجموع 
جات ی ا و وهو مراكز الإرسال!'). 

ويلاحظ أن الأخذ بمسئولية رن التابع فى مجال شيكات 2 
الإنترنت يحقق فكرة المسئولية المتسلسلة أو المتتابغة التى لهرت فسى 
مجال المسئولية الجنائية فی بطار جرائم التشر ۰ فهذا لنظام قابل للتطبیسق 
علی کل وسائل النشر بما یشمل الشبکات» وبصرف النظر خن طبیعة 
ii‏ التى سببت الضررء أى سواء أكانت تشكل مخالفة جنائية أم لا 
واكاك من اس قيام لمسئولية المدنية فی الحالة التسی تشسکل فیسها 
المعلومة محل yT‏ ريط کا قلت ك بین 
الجتائی و المدنی ۰ وبذلك» یکون الطریق مفتوحا آم‌ام المضسرون اذ له 
توجیه دحواه بالتعویض علی کل متدخل فی عملية البسث یراه المسئول 





۱) 


| | ٠ انظر هذه الإشارة فى:‎ ) 
OLIVIER et BARBRY, Des réseaux aux autoroutes de . 
l'information: Revolution ... Op. Cit., P. 185. | 
© IBID. 


2 


شخصيا عن إحداث الضررء وإن تعذر عليه معرفة المسئول شخصيا عن 
الضررء رفع دعواه على المتبوع سواء أكان شه خصا طبيعيا أم معنويا 
كشركة أو مركز إرسال. ا ظ 
قهذه السلسلة من الاشخاص تسهل علی موز أمر الحصول 
J‏ التعویض» ویدخل فیها مؤلف المعاومة والمسئول عن الاتصال 
ومنفذه والوسيط الفنى والمسئول عن توزیع المعلومة وبثها والناقل لها 
عبر منافذه؛ بل وقد يدخل فيها مستخدم الإنترنت سواء بالنظر إليه على 
أنه مستهلك» بإن دخل على أماكن فى المواقع لا يجوز له الدخول فيها 
وأطلع علی معلومات خاصة قام بنشرها أو اقشائهاء أو باعتباره مرسلا 
للمعلومة لٍذ یعد - هنا منتجا لها آذا اقتصر دوره علی مجرد ام ادة بت 
المعلومة التی تلقاها أو مؤلفا للمعلومة إذا قام بابتكار المعلومة أو إنتشائها 
أو أدخل على المعلومات التى أطلع عليها تعديلات وراد ثمقام 
بإعادة بثها مرة أخرى على الشبكة ٠ ٠‏ ففى - جميع الفروض» يمكن أن تقوم 
مسئوليته المدنية فى مواجهة الغير عما يسببه من أضرار بفعله. وهو قد 
يدخل فى السلسلة السابقة إذ ارتبط برابطة ما مع المتبوع. وقد يسأل 
بشكل مستقل وبصفة شخصية إذا أنعدمت هذه الرابطة . 


والخلاصة بالنسبة لتطبيق المسئولية الموضوعية (المفترضة) فى 
مجال شبکات الانتسرنت فإن هذه المسئولية قد توجد بجناحيهاء الأول 
ویتعلق بالمسئولية عن حراسة المعلومات» وذلك بعد الاتفاق على اعتبار 
المعلومة شيئا غير ur ARR is‏ 
6 فرنسى ٠‏ وبذلك يسأل حارسها وهو فى الغالب ما يكون المورد 


ES 


عن ا سكو لتى يسبيها بث المعاومة عبر بكة الضیره اقرا 

خطنه بقرينة لا تقبل إثبات العكس!! ٠'‏ ولا یعقی من المسئولية إلا فى 
حالة وجود السبب الأجنبى الذى لا يد للحارس فيه والذى أدى إلى وقوع 
" الضرر ٠‏ | 


والتانی» ویتعلق بمسئولية المتبوع عن التابسع» وهو ما قد یتحقفسق 


فى مجال الإنترنت - كما رأينا ~ فى الفرض الذى تتولى فيه شركة أو 
شخص طبیعی آو معنوی القیام بجمیع مراحل البث» ویسال فی مواجهة 
المضرور عن كل مرحلة من هذه المراحل ie‏ یت 
مرحلة علی الشبكة تابعا له» ویسال عن فعله ٠‏ 


0 وقد رآینا آن الخطا المنترض یتمثل فی عدم قيامه بدور الرقابة والفصص والتدقیق 
المستمر و التلقائی لمحتوی المعلومات الی یقوم بتوریدها بفرض بثها على الشبكةء 
وبخاصة إذا کنا آمام مهنی یمارس نشاطا متخصصاء انظر قریبا من ذلك: 

Tr. Gr. Inst. Paris, 28-5-1986, Rev. Tr. Dr. Civ., 1987, P. 552. - 
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و ا وال جابه هلن. ان هذهوالقودا عن وضتعته لمو جه نة شخمخصن۔ ادى 
یم وسار سخ انشا طانطعتادا | تق ie RTE Qu ga Lg‏ للق .لام أو 


dal fi à Aa a Sidi‏ المهنلی النیذی 









لاد المواعية أل إلغوفسه شوأء اش ازءتالعقد. المي مرم إل هذل االالتز املشسات 
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الققالقة :إلحذاها ٠‏ 
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يمارسهاء كما أن هذا هو egil eyil gan dea gdl‏ ينادون 
بوضع قانسون مهنی تعالج فيه مسنئولية أرباب المهن حسب الطبيعة ' 
الخاصة لالتزاماتهم فإذا كانت هناك آمور معينة یغتفر لارجل العادی 
إهمالهاء فإن الرجل المهنى؛ إذا لم يراعها عد مهملا فى واجباته ومرتكبا 
لخطأ محقق» وفى ذلك قال فقيه فرنسى: 
'إن المسئولية الفنية تختلف عن المسئولية عموما من حيث أن 
الأخطاء الفنية يجب أن يكون الجزاء عليها أشدء لأن رجل المهنة عليه 
<< التزامات خاصة قبل عميله""٠‏ وهذه المسئولية التى نود تنظيمها بشكل 
خاص عندما تتعلق بمجال الأضرار الناتجة عن استخدام شبكات 
الانترنت» قد تتجاوز نطاق نوعى المسئولية المعروفتين فى القسانون 
آلمدنی» العقدية و التقصيرية بحيث يمكن للمسئولية المهنية أن تجمع بين 
قواعدهماء بحيث تجد مکانها و وتعمل آثارها عند مخالفة المهنی قسی مجال 
الشبكات للوإجب المهنى الملقى على عاتقه بمراعاة قواع د وآداب مهنية 
ظ وأداء الالتزامات التى يفرضها القانون؛ كما تنطبق هذه المسئولية عند عدم 
تنفيذ الالتزامات التى يشير إليها العقد٠‏ هذا الطابع المهنى للمسئولية يعطيها 
dos‏ ويقدر خطأ المهنى (مورد المعلومات) بالنظر إلى الالتزام 
المهنی المفروض علیه طبقا لمعیار مشترك بین نوعی المسئولية (العقدية 
والتقصيرية) ألا وهو معيار الرجل المهنی المعتاد الذى يحل محل معيار 
الرجل المعتاد وبذلك تظهر خصوصية المسئولية المهنية فى مجال 
الشبكات ٠‏ 


۷ 





0 JOSSERAND. Sur la reconstitution d'un droit de classe, D. H., 


1933, ۳1 62 ۰ 
© MARTIN (E) L'option entre responsabilité contractuelle, et la 


responsabilité délictuelle, Paris, 1957, P. 3. 
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او لا: فى مخالفة الالتزام المهنى الذى يؤدى إلى خطأ من الطبيعة ذاتها ٠‏ 
ثانيا: فى المعيار المتبع فى تقدير هذا الخطأ ١‏ 


ویمکن للمسئولية الخاصة أن rec‏ حدود كل من المسئولية 
و 
بين بعض قواعد نوعى المسئولية» وفسی حالات تکون الغلبة لقواعد 
لمستولية الطقدية وبخاصة عندما یشکو المضرور من عدم تتفیذ لمدیین: 
للالتزامات المفروضة سواء العقدية منها أو القانونية» إذ هنا نلفى بعبء 
NI‏ كل عاق ذا ان اى عه e‏ ا 
السبب الذی منعه من ذلك ویعد قوة قاهرة بالنسبة له۰ وفى حالات أخرى : 
تکون الغلبة لقواعد المسئولية التقصيرية وبخاصة عند الشکوی من ات 
السیی للالتزامات» وتبدو أهمية هذه الازدواجية فی الاستفادة من القواعد 
المقررة فی النوعین المعروفین من المسئولية» إذ يستفيد من المسئولية 
العقدية فیما ى الاثبات» بان یتحمله المهنی۰ ومن اتقصیزی 4" 
فیما یخص اتعویض, لذ بذهب الفقه اتقلیدی السی آن التعوی ض فسی 
المسئولية التقصيرية کامل ولا یکون کذلك فی العقدية الا فی حالتی الغش 
أو الخطأ الجسيم7)» أى أن التعويض فى الأولى يشمل كل الأضرار 
المتوقعة وغير المتوقعة:؛ بينما يقتصر فى الثانية - كقاعدة - على 
الأضرار المتوقعة فقط أو التى يمكن توقعها لحظة التعاقد . 


۷ انظر فی الوحدة آو الثنائية للمسئولية» محمود جمال الدين زكى: مشكلات المسئولية 
المدنية» 2 ۱ مطيعة جامعة القاهرت» سنة ۰۱۹۷۸ ص Lates Lo 5 ١5‏ + عبد الحی حجازی: 
النظرية العامة للالتز ام» المصادر » نهضة مصرء سنة ۰۱۹۵۰ ص EVA‏ حسین HAS‏ 
المسئولية المدنية - النقصيرية والعقدية - الطبعة الثانية دار المعارف» سينة 3399 
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ولا يبدو مستحيلا أن نطبق بمناسبة العقسد الموجسود بین مورد 
المعلومات أو الخدمات أو المتعاقد الآخر قواعد مشتركة بين نوعى 
المسئولية» دون أن تشغلنا كثيرا التفرقة بينهما أو ضرورة التفقيد بتطبيق 
قواعد أحداهما ٠‏ 
التأصين الإجبارى من المسنولية : 
ومما يرتبط بما تقدم ضرورة التفكير فى فرض التأمين الإجبارى 
على ممتهنى مهنة توريد المعلومات وبثها عبر شبكات الإنترنت» ويأتى 
ا العام نحو يخطدك القادون و اس تا ات 
إجبارياء كما هو الحال بالنسبة لبعض المهن فى فرنسا مثل المحامى 
وضو امن وا وی که ا ااه 
الاجباری بعدة صفات آهمها: 
١‏ - أنه يجب أن يكون تأمينا إجبارياء بحيث يلزم المتدخل فى شبكات 
الونترنت بایرام عقد تأمین لدی شركة آو شخص طبیعی به یضمن 
لنتائج المالية للاخطاء التی تقع منه آثتاء ممارسة عمله۰ وهذا بعنی 
آن ایرام مثل هذا التأمین بعد شرطا لازما الترخیص بمزاولة ی عملل 
یتعلق بالبث عبر شبکة الانترنت ۰ 


وفی فرنساء نجد أن المادة ۲۷ من قانون ۷۱ - ١١76‏ فى ۳۱ دیسمبر سنة ۱۹۷۱ قد 


أجبرت المحامی عند بداية ممارسة مهنة المحاماة علی ابرام عقد تأمين من المسئولية 

انظر فى ذلك بالتفصيل: محمد عبد الظاهر حسين: التأمين الإجبارى من المسئولية 
المدنية المهنية» دراسة تطبيقية علی بعض العقود» دار النهظنة المرويسة :۱۹۹ ص ۱۸ 
وما بعدها. 


NA ee 


sante Diane‏ إذ یستفید منه المضرور الذى لم يكن 


طرفا فى عقد التأمين وهو هنا المضرور من المعلومة المنشضورة 
عليها أو صاحب الحق عليهاء فيمكنه توجيه دعواه ب التعويض عن 
رخا (Al‏ أصابته ضد المؤمن؛ وقد يحصل منه على ما لم يكن 
فی استطاعته الحصول علیه من المسنول عن الضرر ۰ 

۳ - أنه عقد تأمين مهنى؛ يغطى الأخطار التى تنتج تج عن الأخطاء التى تقلء 
بمناسبة ممارسة عملية البث؛ فمحل هذا العقدء الأخطار المرتبطة 
ot te‏ ظ 

D ge gs Le òa gai GS HA po - 6‏ 
هذه الحالة يقوم الأخير بالاتفاق مع شركة التأمين على آن تقسوم 


بتغطية وضمان كل أو بعض الآثار التى تترتب على أخطاء الأول 
فنى مواجهة المضرور. فى مقابل تعهد بدفع الأقساط التى تحددها 8 


RE E Û enr الشركة مستعينة‎ 
۰ ومعلومات‎ 


بجانب هذا الشکل الفردی لابرام عقد التأمین قد یتسم ایرام العقد 


بصورة جماعية من جانب مجموعة من المشتغلين فى مجال شبكات 
الإنترنت يتحدون فى الظروف المحيطة أو من شركة تمارس هذا 
العمل» إذ تتعهد فى مواجهة شركة التأمين بدفع أقساط العقد نيابة عن 
أعضائها فی مقابل استفادة أحدهم من ۳ التأمين فى حالة حدوث الخطر 
محل التأمين بالنسبة له. 


س س م 


ELTE =‏ چ 


E PSS Hadau s 
وونل لاسو رودم‎ PRET NE یی‎ 





ادا ان یکیو بقل نطق سس دا آن 
sa EELA ENANA‏ 55 7 فى فلخ اللخالب لته 
خه ةا وظغظة تع جوج ر قدرلة اللو لى نید ال 
تحتلومل4 و بنزاجذ از بیع adhoc‏ ال ودحيهو هزر يقري ال لبیل +وجارتار ی ون 


الم اولي لل لقا فاكو فيو فيوم أيه اكافركافر ق غو تقر تع زىق كا كام ل ت لاا ضاير ار 
ADA‏ 


و لاو A ÈS‏ أن أهذ اهللكا ناميان جلا ججار. 9 ال | i. E‏ 4 
ر laiia ELA A‏ بل نت ایآ این me x‏ ۱ 
س ll ee a‏ 




















1 0 : دز انزميه مطل انمادق پالیت ال الو ليقو لد لد ات st Sd‏ الله للكمريو الى ء اسلو ماق A‏ 
PRE‏ الأولسنصائلالتللالتزاطو دالزمطلنقطلقرالتوبية: 
A D‏ 


ti: p ۳‏ ون ی مقطو طل ١.1‏ . 

۳ ۰3 هید غبتدرالقیو سن. عبد ازلؤا زدقب ملف الوقبديؤلةأملإتأمين طن للمليقو لوتتطريةشبيق نهب الإجباريق: 
المعالمعلصةعريق ادق استارمقارنق لر قانرانءالملةلت لاد للقدلية والإم الإماو sasni je a‏ 
و بيو بلإقانالقإنؤ لم المحمو مال تللق تودركتور القاهللقاهر18 © با لى طل 8.. 5 . 





— م ۲ ٩‏ — 
الفصل الشالت 
التعویض عن الاضرار فی مجال شبکات الانترنت 

لا شك فى أن العنصر المهم والنتيجة المأمولة من البحث قى 
مجال المسئولية وبخاصة المدنية» هى حصول المضرور على التعويض 
اللازم والمناسب الذى به يجبر ما ألم به بسبب لفعل الخاطی آو الضسار 
الذی وقع ۰ و لا شكك أيضا فى الربط الذى يقوم فى كثير من الحالات بين 
الضرر والتعویض ۰ فکلما تحقق الضرر وثبت کلما قام حق المضرور فسی 
التعويض بصرف النظر عن المتسبب فى حدوث الضرر alkis‏ فالذى يهم 

هو تعويض المضرور عما وقع من أضرار. 
ولذلك؛ فإن من المستحسن فى هذا المجال الإشارة إلى نوعية 
الأضرار التى يمكن أن تقع فى مجال شبكات الإنترنت؛ وإلى بعض أمظ ة ' 
لهاء ثم نتحدث سريعا عن التعويض اللازم لهذه الإضراز ١‏ ذلك فى 
مبحثين مستقلين نخصص الأول منهما لدراسة الأضرار الناتجة فى مجال 

شبكات الإنترنت وندرس فى الثانى أحكام التعويض ٠‏ 


Yi 
المححث الأول‎ 
الأضرار الناتهة فى مجال شبكات الإنترنت‎ 
والأضرار التى تفع فى «جال البث عبر شبكات الإنترنت متعسددة‎ 


قد ينتح الضرر عن نشر معلومة صحيحة ولكن لا يكون هناك حق فى 


يؤدى إلى ضياع مكسب عليه أو تحقيق خسارة له ٠‏ فلكل إنسان الحق فى 
ا حیاته و < حسم 4 و شرفه $ سمعتك ويشكل التعدى le‏ هذا الحق 


ضررا بحیق بصاحبه, لما قد يؤدى إليه هذا التعدى من ضياع مكسب أو 


الحاقه بخسارة۰ فتشسر المعلومة عبر شبكة الانترنت قد یعد اعتداء علسی 


ga‏ لمن تعلقت بيه آو اضر ار | بمصلحة مالية له( کان TEES‏ النشر الى 


5 


ضیاع صفقة کان یخطط لعقدها لولا لذاعة آسرارها عبر الشبكةء أو تكون 
المعلومات حول مرکز الشخص المالی والتجاری وتظهره علی أنه آوش اه 
۰ على الإفلاس أو الإعسار مما يسفر عن هروب الناس من التعامل معد أو 


مطالبة الدائنین بدیونهم الموجلة و تجنب الدخول is el De à due‏ 


وی اما هه من سر کرو ال أ لتیار الدش شیر کته لس مات 


المنشور ه ورسمته فی آذهان الجمهور المطلع علیها عبر الشبكة٠‏ ولذلك 
يمكن القول بأن الجانب المالی للانسان يعد من أسرار حياته الخاصة التسى 


يجدب عدم الاعتداء عليهاء وذلك پنشر معلو ماث تتعلق بهذا الجانب عبر 


ANAY السنهوری: الوسیطء ج ؟» المجلد الثانى» ص‎ P 





مب ۷۰ ۲ ١‏ منت 


å‏ وسیلة من وسائل الاتصال ۰ ویزداد الاعتداء حدة اذاً کانت المعلو مات 
غیر صحيحة آو ناقصة فالمعلومات المالية هی معلومات شخصية یحمی ها 
قانون احترام الحياة الخاصة(). 


كما قد يعتمد شخص غلى المعلومات التى يتم بثها على موقع من 
مواقع الإنترنت فى اتخاذ قرار او کر أموره المالية».ثم يتضح كذب هذه 
المعلومات أو خطؤهاء مما يؤدى إلى إلحاقه بضرر مادىء فالشخص 
ای رر لرل فى رر اا peu el pô‏ رة م ا ا 
المعلومات التى بثها الإنترنت حول وضع هده الشركة المالى الجيد. 
ومشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية وإلى غير ذلك من المزايا Gil‏ تشجع 
على شراء أسهمهاء ثم يتضح بعد ذلك» أن المعلومات المنشورة غير 
صحيحة وأن الشركة على وشك الإفلاس وليس لديها أى خطط للاستتمار 
مستقبلا ٠‏ فلا شك فى أن هناك خسارة مالية قد أحاطت بالمستخدم للإنترنت 
والذى اعتمد على ما أطلع عليه فيه من معلومات فر فى اتخاذ قراره بشراء 
او ۰ كما يمكن أن يحدث العكس» من خلال بث معلومات 
على الإنترنت حول مركز إحدى الشركات المالى المتدهور واقترابها علسى 
الإفلاس ٠‏ ممایدفع بحاملی اسیا À‏ ی طرح ما لديهم من أسهم للبيسع أو 
اقداول E‏ فى التخلص من هذه 
الأسهم بأی شکل ثم يتبين لهم su‏ 5 عدم صحة هذه المعلومات : 





(0 FLORENCE - DELOISSEY ct Jean Christophe, la divulgation 
d'information patrimonaile. D. 2000. Doct. P. 267. “Contrairement 
ál opinion communement admisc. il peut etre démontré que 
l'information patrimoniale est unc information personnelle protégée 
au titre du droit au respect de la vie privée. 
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LS‏ پتوافر الضرر المادى فى الاعتداء على الحقوق ا المالية 
للمولف على مصنفه lei‏ طرح المصتف عبر شبکة الاک ترنت» بسا 
بعنیه من امکان الإطلاع عليه من قبل جمهور المستخدمین لسهذه الشسبکة ‏ 
يلحق المولف بخسارة مالية ناجمة عن الإحجام عن شراء هذا المؤلف من 
قبل قطاع كبير ألا وهو كل متعامل مع شبكة الإنترنت» وهذا ما يؤدى 
الی الاقلال من حجم استغلال المؤلف لمصنفه مالیا مما یجعل من طسرح 
التق اا ف اعتداء علی حق مالی Al‏ والفرض عسدم 
وجود إذن مسبق بالطرح من جانب المؤلف٠‏ إذ ولو وجد متل هذا الاذن 
لانتفسی الاعتداء والضرر لذ غالباء ما یحصل المولف علی مقابل مالی 
من وراء إعادة طرح مصنفه عبر شبكة الإنترنت٠‏ مع مراعاة آن یقتصر 
استعمال الاذن ۳ uscla L‏ فالإذن باستعمال المژلسف i àli er‏ 
التلیفزیون أو الاذاعة ا بیج طرحه على شبكة الإنترنت وحتى ولو كان 
المتعاقد واحدا. | 


وقد رأينا من قبل أن A‏ باستعمال الصورة فى وسيلة معينة . 
من وسائل الاتصسال لیس من بینها شبكة الانترنت. لا بییح لمن حصل 
على الإذن پاستغلال هذه الصورة على الشبكة. وقد قضى فى هذا الصدد(") 
ار بمسئولية إحدى الشركات المالكة لصحيفة hole‏ مواجهة 
الصحفیین العاملین بها ۰ وذلك عندما سمحت لشركة آخری بأن تعيد طرح 





O) 


انظر ما سبق ص 
À T Gr. Inst. STRASBOUR G.ord. ref. Comm. 3-1: 1998, ۱0 1998,‏ 


11004 Fr 3 et la société editrice du journal les dernires Nouvelles 
: d'ALSAC (DNA) ont donné l'autorisation à une societe de reproduire 
sur un site Internet deux emissions de la station rgionale de Fr 3 el les 
DNA. Non remunérés pour cette deffusion. les journalistes estiment 
qu'elle s'effectue de façon illicite faute pour Fr 3 3 et la société editrice 
des DNA d'avoir obtenu leur consentement .. 





- ۱۲۵۹ 


مقالات بعض الصحفيين على شبكة الإنترنت بدون الحصول إلى إذن ١‏ 
بذلك من الصحفيين المعنيين؛ مما أدى بهم إلى رفع دعوى مس تعجلة أولا. 
a‏ بث ثم المطالبة بعد ذلك بالتعويض عن هذا الخطأ الذى تمتل 

فی السماح بالبث بدون الحصول على رضاهم٠‏ وقضی آیضا بان وضع 


لمقالات الصحفية فى كتاب أو أى مصنف آخر يعنى نتشرا آخر لهذه ‏ 


المقالات وبوسيلة أخرى يتعين معه الحصول على المواققة الي E‏ 


ils‏ الصحفيين كاتبى هذه المقالات!". وهو أمر مقبول» إذ أن نتشر 


المقال على شبكة الانترنت یختلف عن نشره من خلال صحيفة؛ فهذه 
و ولك D | leriga‏ 


وبخاصة إذا كانت عقودذ الغمل المبرمة بين الصحفيين والصحيفة. 


لا تتضمن أية إشارة إلى تنازل هؤلاء عن حفوقهم فى بث مقالاتهم غبر 


شبكة الإنترنت وهو ما لم يحدث فی الدعوی السابقة!۰۲۳ وقد جاء فى 
التعليق على هذا الحكم؛ أنه الأمر لا يقتصر على الصحفيين فى مجال 
الصحافة المكتوبة؛ بل يشمل أيضا العاملين فى مجال الإذاعة أو 


التليفزيون» وذلك بشرط أن يتوافر ة فى الصحفى ضفة المؤلف للمقال أو | 
الرسم أو cb j guall‏ إذ يعنى ذلك أنه صاحب حقوق التأليف على هذا 





E) Cou - d app. Lyon, 9-12-1999, D, 2000, Chaire des affaires, actu — 


` Juris, P. 62 “La miseen ligne d articles de presse constitue une 
publication O gii, nécessit 0 accord préalable des 
. journalistes. ”. 

وقد نصت المادة ۱۱۱ - ١‏ فقرة ٠‏ من قانون الملكية Ea aN a Ai‏ 

1 ۱۹۸۰ علی آن = عفد عمل أو ۳ المؤلف للمصنف لا يتضمن 





s‏ روزا 

العمل" Lai ٠‏ إذا اقتصر دوره على مجرد ا أو التحليل فلا شك فى 
انتفاء صفة. المؤلف عنه ولا يحق له التمسك بحقوق الت أليف ا 
تعلق الأمر بمصنف جماعى ساهم فيه الصحفیون آو بعضهم العاملون 
فى الصحيفةء فإن حقوق التأليف على هذا المصنف الجماعى تشت لمالك 
المت و لیس للمساهمین فی انتاجه وفقا لنص المادة ۲ من قانون 
۶ المصرى التى نصت على أن: "ویعتکبر يعتبر الشخص الطبيعى أو 

المعنوى الذى وجه ابتكار هذا المصنف (الجماعي) د ويكون له 


وحده الحق فی مباثنرة حقوق المؤلف". 


| رة واا الی آن النتازل عن حقوق التألیف ینبغفی 
آن یتم فی ضوء شروط المادة ۱۳۷ من قانون حق الموا_ف رقم ۳۵ 
- لسنة ۶ المعدل بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۹۲ . فقد اشترطت هذه الملدة 
لتمام التنازل أن یکون مکتوبا وأن یحدد فیه صراحة وبالتفصیل كل حسق 
على خدة يكون محلا للتنازل» مع بیان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال 
ومکانه : كما تشير المادة 2 من القانون ذاته إلى أن يعتبر باطلا تصرف 
مات a A € ot‏ | | 
ولا شاه فی آن نشر المصنف الذی تحمیه À EL pla‏ لفکری 2 
والأدبية علی موقع من مواقع الانترنت یعد نشرا له وطرحه لت داول» 2 
آن الجمهور لمحتمل اطلاعه علی الموقع خیر محدد ولا یبکن حصسره 
معان هيد لصون oh‏ هذا الطر z‏ يدفل فى إطثار الاستعمال 
DERIEUX, Droit Jair des journaliste et deffusion sur internet,‏ © 


JCP, 1998, J.N° 11004 =‏ 
ue M‏ المادة ۱۳۱ بفقراتها من osa‏ الفرنسی لحق المولف ۰ 
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شر کاب امسر ار عی شبکة انترنته فد رأی هسذا بش ان 


ادخال الكتاب على ذاكرة الکمبیو تر المتصل بالشبكة لا يشكل إلا إعادة 
عرض نسخة واحدة و هو مشروع ما دام آنه لاستعمال الخاص ولا 
I E EE‏ 


الفكريةء قد يصيب ورثة المؤلف فى حالة وفاته؛ كما لو أدى إعادة طرح 
aaŮĖĂŮĂŮ‏ ی 


۱ للی التأثير فم ی عدد المستغلین لهذا المصنسف‎ ARR ne 


فی الوسائل الأخرى. كما لو كان پمال شرع دس 


مهدر مالی ورئوه عن النؤلف : / ; وهو ما زین فی ارو مولف 
کتاب “Cent Mille Milliards de Poémes”‏ ولن یجدی فی نی وجود 
الاعتداء القول بأن البث عبر الشبكة کان بدون مقابل ولأغراض علمية 
فما دام آنه لا یوجد نتازل صریح عن الحقوق لمالية علی المصنف من 
جانب المؤلف أو ورثته؛ فإن إعادة طرحه يشكل اعتداء على حق 


المؤلف وضررا ماليا يصيب المؤلف أو الورثة. 


وليس بشسرط أن يقع الضرر فى مجال بكات الإنترنت» La‏ 
ظ يكفى الخشية من وقوعه وهو ما يعبر عنه بالضرر المحتمل وهو ضرر. 


محفق قد يقع وقد لا یقع» والفرق بينه وبين ن الضرر الحال, يكن فى 


اللحظة التى يمكن فيها للمضرور المطالبة بالتعويض عنه. ٠‏ عليه أن 





0 انظر فى ذلك: ی‎ ۳ 
“OLIVIER et BARBRY, Des reseaux .... Op. Cit., P. 181. 
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ينتظر حتی وقوع الضرر آو بداية وقوعه لیرفم دعسواه. وان اتف سر 
المعلومة عبر الإنترنت إلى عدم إبرام صنقة أو الحضنول علبی مکنسب 
محفق» فإن هذا يعد ضررا يجب ااتعويض عنه» وهو ما يدخل بشكل عام 
_ تحت إطار تفويت الفرصة إذ ينظر إلى مجرد ضياع فرصة الحصول 
على مکسب من وراء الصفقة على أنه ضرر محقق وحال يمكن رفع 
الدعوی بشأنه ۰ فالضرر يكمن هنا فى مجرد عدم إيرام الصفقة نتيجة 
لمعلومة المنشورة بصرف النظر عن نتيجة الصفقة إذا كانت قد تمت 
فهذه مسألة آخری: 


وقد يكون الضرر آدبیاء وهو الضرر الذی لا یصیب الانسان فی 
حق مالی أو مصلحة مالية؛ ولكنه يمس مصلحة غير ماليةه كالضرر الذى 
يصيب الجسم نتيجة التشويه أو الجرح الذى يخلف ما ء كالضرر الذى 
يصيب الشرف والاعتبار والعرض؛ أو تس اه ای ور 1 
zyl de À‏ الادبی یتطق لذا تم تشر معلومات کابة آو تمس 
شرف إنسان وسمعته أو عرضه أو تعلق بأسرار حياته الخاصة أو حياة 


عائلته أو الضرر الناتج عن نشر صورة له فى وضع مخل أو شبه عار٠‏ 


E un ا انو فن فت مات ر ي‎ u 
ولو صحيحة فاذاعتها‎ la ju css مصر الكلية بان: "الأمراض فى ذاتها من العورات ال‎ 
فى محافل عامة وعلى جمهرة المستمعين يسىء إلى المرضى إذ اذكرت آسماژهم‎ 
وهذا‎ ٠ وبالأخص بالنسبة للفتيات لأنه يضع العراقيل فى طبديق حياتهن ويعكر صفو آمالهن.‎ 
.۲۰۲ مارس ۱۹۶۹ المحاماة 4 رقم ۰۱۷۷ ص‎ ١5 فى‎ ٠ ٠ خطأ يستوجب التعويض‎ 
وقد عرف الضرر الأدبى أو المعنوى فى الفقه الإسلامى بأنه: "الأذى الذى يصيب الإنسان‎ 
فى عرضه أو فى عاطفته أو شعوره من جراء فعل أو قول يورث ألما فى النفس» ولا يترك‎ 
انظر ده ا المدخل للفقه الاسلامی دار‎ ٠ أثرا فى الجسم كالسب والشتم'‎ 
| ,00 ص ه‎ ۹ Agal النهضة‎ 


(9) 





3 r أ‎ 


كما يعد ضررا آدییا الاعتداء على حقوق Ci] all‏ الأدبيسة على ۱ 


مصنفه ٠١‏ ودف ن و واا تت مالیا لمواست» 
تحوير الفكرة ۳ a ri va‏ اضافة a‏ اا ي 


المصنف لم تكن فيه؛ وتؤدى إلى الإساءة إلى سمعة المؤلف الأدبية أو 


. ٠ةيملعلا‎ 


ينف 


وبصفة عامة» يعد ضررا أدبيا كل ما من شأنه أن يؤدى إلى 
مسخ المصنف أو تحويره أو إلغاء فكرته الرئيسية. و یجدر الذكر أن 
الضرر الأدبى لا يثبت الحق فى التعويض عنه إلا للمضرورهء ولا ينتفل 


. هذا الحق إلى الورثة إلا بشروط معينة نصت عليها المادة ١/577‏ مدنى ١‏ 
بفولها: ۳ - پشمل التعویض الضرر الأدبى أيضاء ولكن لا يجوز قیی هده ` 


۱ الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا اذا 335 بمقتضی اتفاقی» أو طالب الدائن به 


أمام القضاء ٠‏ ادو ل ر الحكم بتعويسض ess‏ 
والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب"۰. 


فالحق فی التعویض عن الأضرار الأدبية لا ينتقل إلى الورشة إلا 


فى حالتين: il‏ إذا كان قد تم تحديده بمقتضى اتفاق الثانية: إذا کان.. 
المورث قد طالب به قضائیا قبل موته. والذى بي يشترط هو رفع الدعوى. 
فقط ولیس صدور الحکم؛ ولأيجوز الحكم بالتعويض إلا للأزواج أو 


قارب حتى الب الثانية : عما يصيبهم 


من ألم من جراء موت 





© = NYE- 

ایصت الشانسی 

أحكام التعويض 
٠‏ آما عن التعويض فهو الأثر البارز الذى يترتب على قيام وتحقق 
عناصر مسئولية ی شخص, اذ لا جدوی من القول بوجود فصل ضار 
أنتج ضررا پرتبط معه برابطة سببية بدون تقریر الحسق للمضرور فى 
الحصول على التعويض من المسئول عن الضرر ٠‏ فالتعويض هو وسيلة 
الفضاء (لی محو الضرر الواقع او تخفیف وطأته ١‏ والمحكمة فى تقديرها 
التمویض تستعین بالظروف المحیطة بالواقعة, کما تتأثر آیضا بدرج 1 
الخطأء ولكنها تتأثر اکثر بحجم الضرر الناتج» إذ الربط يتم - فى الغالب 
- بين حجم الأضرار ومقدار التعويض وليس بين الأخير والخطأء وهذا 
یعطی للمحکمة - عند تقدیرها للتعویض - سلطة واسعة محکومة بمب دا 
العدالةء وتحقيق التوازن بين الأطراف» وإذا كان فى الغالب من الحسالات 
أن يأتى أمر تقدير التعويض سهلا میسورا على المحكمة بظهور عناصر 
الضرر ووضوحهاء فإنه يأتى فى بعض الأحيان صعبا وشاقا عليهاء 
. وخاصة فى الحالات ا لاو ها عاضر الضرر بارزة أو لا يكتمل 
ظهور ها إلا بعد فترة. ولكن ذلك الايحول دون قيام المحكمة بتقدير 
اهوحن على وجه يقارب بينه وبين الضرر إذا استحالت الموازنة بينهما 


أو تعذرت ٠‏ 

وحتى يتمكن القاضى من تقدير .: حفيفى وسليم للتعويض على 
نحو يقرب من درجة مساوية مع الضرر دق هن ی 
المعلومات والبيانات والأفكار عن المجال الذى سيحكم فيه بالتعويض وهو 





- ۱۳۵ - 


هنا الأضرار النانجة فی مجال شبکات الانترنت» فسیذا الإلمام يسهل 
مهمته ۰ حتی ولو استعان بخبیر فی هذا المجال» فالخبير ليس هو الذى 
بحدد مبلغ التعوی ض بصفة تهائیة اد المحاکم لا تأْخذ ب‌التقدیر الصسادر 
عنه على أنه أمسر مسلم به لا يجوز مناقشته؛ بل تتمتع بقسدر كبير من 
الحرية يتيح لها أن تغير فيما قدره الخبير من تعويض بالزيادة أو 
الإتقاص إلى الحد الذى تراه عادلا للطرفيسن» ولذاء فإن من الواجب ألا 
يحدد الخبير مبلغ التعويض وإنما يوضح رأيه فى المسائل الفنية OIL‏ 


ويلاحظ - بشكل عام - أن القضاة وهم بسبيلهم إلى : تقدير 
التعىويض: قد يلجأون إلى إحدى طريقتين: 
الاولی: وهی أن تقدر TA‏ التعويض بطريقة شاملة وی بحيث 
" تعوض کل الأضرار والإمكانيات التى ققدها المض_رور؛ لا فرق . 
عندها بین الضرر المادی والضرر الادبی ۰ فمبلغ التعويض الذى 
تحكم به هو مقابل كل هذاء بصورة عامة شساملة وهذه i—i phil‏ 
منتشرة بين المحاكم التى تفضل. - فى معظم الحالات - عدم 
إعطاء تفاصيل لنواحى الضرر الواجب التعويضء وبالتالى تحديد 
مبلغ التعويض الذى يتناسب مع كل ضرر من هذه الأضرارء 
فالتعويض يحدد عن كل الأسباب التى أدت إلى الأضرار بصورة 
rs‏ كد إذ من أجل أن يتجنب القضاة اکل 





۲ له - کما قیل: "ذا ندب الخبيز لتحقيق كافة عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيي 
فما الذی ییقی للقاضی من وظیفته القضائية"؛ د. ٠‏ محمود جمال الدین زکی: الخسبرة في 
المواد المدنية والتجارية؛ القاهرة» مطبعة جامعة القاهرت aAA 4٠١‏ م على 
الغلاف. . | 


TS 


ويتلاشون كل صعوبة فى التقديرء يلجأون إلى تحديد التعويض بهذه 
الصورة دون إيضاح أى من إدعاءات المضرور قد تم تعويضها 
وأيها قد تم إيعادهاء أى أن نواحى الضرر المعوض عنه ليست 
موصوفه وغالبا ما لا تمارس محكمة النقض رقابتها على هذه 
الطريقة من التقدیر» وإنما تترك لقضاة الموضوع سلطة واسعة من 
أجل تقدير حقيقة ونطاق التعويض ٠‏ 
الثانية: وفيها تصدر المحكمة حكمها بالتعويض بطريقة تفصيلية محددة فيه 
مطالب المضرور التى تم الاستجابة لهاء وتلك التى تم استبعادها: 
وتعد هذه الطريقة - أكثر اتفاقا مع العدالة:؛ إذ يجئ التعويض 
مساويا للضرر بشكل دقيق؛ لأن المحكمة تبتعد عن التقدير الجزافى 
الذى يترك المضرور فى جهالة من أمره٠‏ كما يؤدى هذا التحدی د | 
التفصيلى من جانب القضاء لكل عنصر من عناصر التعويض» إلسى 
آن الأحکام تصبح أكثر اتزانا وأقرب للعدالة٠‏ وبهذه الطریق 2 ین 
المحکمة ما ذا کانت قد قبلت التمویض عن کل من الضرر المادی 
والمعتوی ام آنها قبلت الأول دون الأخير أو العكس» وبذلك یکون 
المضرور على بينه من الأمر ويمكنه رفض الحكم فى جزئية من 
الجزئيات على النحو التفصيلى الذى ورد به: 
وهذه الطريقة الثانية تعتبر هى الأفض ل للمضرور فى جميع 
"الحالات» ويخاصة للمضرور فى مجال الانترنت إذ بها تحدد المحكمة 
للمضرور من المعلومات المنشورة عبر الشبكة حجم الضرر الذى قررت û‏ 
التعويض عنه ونوعه٠‏ وبذلك يحتفظ رافع الدعوى بإمكانية الطعن على 








ا - 


الحكم بالنسبة للأجزاء من الأضرار. التنى رفض التعويض بشأنها أو 
مراعاة مدى تأثر المحكمة عند التقدير بدرجة الخطأ إأ من النادر أل yi‏ 
.يؤدى الخطأ الجسيم إلى أضرار كبيرة وأن يترتب على الخطأ البسيط إلا 
صرر پسیر ٠‏ وإن كانت ليست قاعدة. ولذلك» كان من الأفضل النظر عند 
تقدیر التعويض إلى حجم الضرار اناتچة. . 
ويلاحظ أن معظم الأحكام التى رأيناها فى مجال التعويض عن 
" الأضر ار لناتجة عن عمليات الإنترنت» قد قدرته بشكل رمزى وقد يضر 
ذلك بأنها صادرة عن القضاء المستعجل الذى لا ینظر فی الموضوع 
بقدر فصله فی إجراء وقتى ٠‏ ولذلك» يحكم بوت حق المضرور فى 
التعويض» حتى يتمكن بعد ذلك من رفع دعواه الموضوعية للمطالبة بكامل ٠‏ 
التعويض ۰ وهسبو ما رأيناه فى حكم محكمة باريس للأمور المستعجلة: 
. عندما اعترف رئيس المحكمة بوجود مبدأ التعويض وقدره بصفة مؤقتة 
MONA STE‏ 
تعویضات کیت 





D IG. l. Paris, ord. Ref, 5-5- 1997, Precit. 
® OLIVIER ا‎ sous arrêt precit. D, 1997. P. 298. 


۱۳۸ 


وفی المقابل نجد آحکاما آخضری موضوعية قد حکمت بتعویض 
مرتفع عن الأضرار الناتجة عن ممارسة نشاط توريد المعلومات على 
شبکات الانترنت» من ذلك محکمة استثناف باریس ۰ فقد حکمت بتعویض 
مك Es‏ ر۳۰۰ فرنکا بصورة إجمالية عن الأضرار كاف ة(. es,‏ 
الاشارة الی آن المحاکم عندما نقضی بتعویض مرنقع قی مج‌ال شسبکات 
الإنترتت» تأخذ فى اعتبارها سعة انتشار الضررء بقدر سعة انتشار 
المعلومة۰ فالمطلعون على مواقع الإنترنت يقدرون بالآلاف بلء أحياناء 
بالملايين» ولا شك فى أن بث معلومة ضارة على هذا العدد الضخم لابد 
وأن يقابله تعويض كبير يتناسب مع حجم الأضرار الناتجة. كما تراعى 
المحاكم أيضا الوقت الذى استغرقه نشر المعلومة الضارة: إذ كلما اس تمر 
النشر لفترة طويلة؛ كلما أدى ذلك إلى معرفة عدد كبير من المستخدمين 
لهذه المعلومة٠‏ مما يوسع فی النهاية من داثرة الضرر وحجمه. 

Lans ll فى هذا الصدد أيضاء إلى مدة الثلاثة أضهر‎ su 
4 قانون الصحافة الفرنسی ۱۸۸۱ لرفع الدعوی للمطالبة بالأضرار لناتج‎ 





عن جرائم الصحافة وهو ما رأینا انطباقه علی جرائم شبكات الإنترنت 
ولدلك فان الدعوی المدنية المرتبطة بالدعوی الجنائية عن الجرائم التسی 
تقع علی الشبكة یتعین رفعها - وفقا للقانون الفرنسی - فی خلال ثلا2 2 
أشهر يبدأ حسابها من أول یوم تم فیه نشر المعلومة محل الجریمة(). 





)۱( Cou. D'app. Paris, 10-2-1999, Precit. 
© Tr. Gr. Inst. Paris, 30-4-1997, D. 1998, Somm., P. 79 “La 


prescription de l'action en diffamaion, fixé à trois mois par l'art, 65 
de la loi du 29 Juill. 1881, avec pour point de depart, non le jour ou 
les faits ont été constatés, Mais le Jour du premier acte de 


Publication.” 4 





۱۳۹ 


" ويلاحظ فى هذا الشأن آن الدعوی المدنية إذا كانت قد رفعت قبل 


لدحوی ال a + Ailia‏ فيها تركها راما بالحق EE‏ = 


ا لمدنية وذلك üh‏ للمادة ۲۹ من FN‏ الإجم اعات الجنائية 


المصری رقم ۱6۰ لسنة ۰ ۱۹۵ و تعدیلاته» أما إذا كان المدعسى بالحق 
المدنی قد لجأ إلى القضاء المدنی» علی الرغم من تحريك الاعوی الجنائية 


ضد المتهم > فليس له بعد ذلك أن يلجأ إلى القتضاء الجنائى وكل ما فى 
الأمر أن المحكمة المدنية عليها أن توقف لدعوی المدنية لحین الفصل فسی 
الدعوى الجنائية» إذا كان هناك ارتباط بينهماء بمعنى أن س بب الدعويين 
جريمة واحدة وذلك طبقا للمادة 516 ٠-١1‏ أما بالنسبة لدعؤى التعويض 
العادية» فإنها تخضع لمدد التقاده طبقا للقواعد العامة 


قى القانون المصرى لم ترد إشارة لى مدد تقادم خاصة يدعسوى. 
التعويض عن الأضرار التی تقع فى مجال الصحافة ولا فى مجال شبكات 
۱ الانترنت» ولذاك فإن هذه الدعوی تتقادم وفقا للقواعد «a 3 a‏ 2234 


ثلاث سنوات من یوم العلم بوقوع الضررء و بمرور خمس عشرة 
" من يوخ وقوع هذا الفغل٠‏ وهو ما نصت عليه المادة ۱/۱۷۲ مدنی بقولها: 
سقط بالتقادم دعوى التعو يض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقتضاء 
0 ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوت الضرر 





= وأشارت إلى ذلك بوضوح محكمة النقض الفرنسية فى حكمها فى 0 بقولها: 
“L'action publique ct l'action civile rèsultat des crimes, delits, et‏ 
contra ventions prévus par la loi da, 29-6- 1881, Se prescrivent aprés 5‏ 
trois mois revolus, acompter du jour ou ils auront été commis . E‏ 
D, 1998, somm comment, P. 81.‏ 





سپ — 


وبالشخص المسئول عنه۰ وتسقط هذه الدعسوی فی کل حسالء بانقضاء 
خمس عشرة سنه من یوم وقوع العمل غير المشروع". 

وقد آشارت الفقرة الثانية من هذه المادة الی الربط بین الاعصوی ‏ 
المدنية والدعوى الجنائية فيما يتعلق بالتقادم بقولها: "على أنه إذا كانت هذه ٠‏ 
لدعوی ناشنة عن جريمة» وکانت الدعوی الجنائية ام E‏ 
المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة» فان دعسوی التعوی ض لا تسقط إلا 
. بسقوط الدعوی الجتائية» ويفهم من هذه الفقرة أن دخوئ التدويض قط 
- فی الاصل - بمرور ثلاث سنوات و خمس عشرة سنة فی جمیسم 
الأحوال وذلك فی الحالات التی تکون فیها الدعوى الجنائية قد انتهت أو 
سقطت قبل ذلك ٠‏ أما إذا لم تكن اب بت عد يوون 
هذه المدد وكانت ما زالت قائمةء فإن مبدأ ارتباط المدنى بالجن‌انی» یسودی ‏ 
الی بقاء الدعوی المدنية قائمة ما دامت الدعوی الجنائية لم 557 وتتقفادم 


الدعوى فى المسئولية العقدية بمرور خمس عشرة سنة». 


- ۱4۱ 

خاتمة 
تكمن المشكلة الحقيقة فى مجال شبكات اإنترنت؛ فى تدخل | 

من شخص فی الخدمات Al‏ ی تودیها الشبكات والمعلومات التى تبتهاء مما 

یجعل من الصعب الوقوف علی المسئول الحقیقی عن تعوی_ض لش را 
التی تلحقها هذه الخدمات أو تلك المعلومات بالآخرين٠‏ كما تأتى الصعوبة 
أيضا من التداخل الواضح لأكثر من نظام قانونى للمسئولية فسى هذا 
المجال ٠ ٠‏ فقد رأيناء كيف يمكن للمسئولية العقدية أن تلعب دورهها فى 
مجال شسبكات الإنترنت؛ من خلا ل العقود المختلفة التى تبرم ویکسون 
محلها المعلومة إما توريدا وإما اطلاعا. E E EE‏ د 
التزامات على عاتق أطرافهاء ويؤدى الإخلال بإحداها إلى قيام مسئولية 
A‏ العقدية٠‏ كما ظهرت المسئولية التقصيرية فى الحالات 
التى لا یوجد فیها عقد آو ینتهی. ٠‏ فلا شك فى أن المسئول عن الأضرار 
التى تصيب الغير يسأل تفصيريا عن تعويض هذه الأضرار. كما أثرنا 

أيضا المسئولية المفترضة بجناحیها: | 
الأرة ويتعلق بالمسئولية عن حراسة الأشياء التسى تقع - فى الا ~ 
على عاتق مورد المعلومة على شبكات الإنترنست» باعتباره حارسا 
لهذه المعلومات؛ ويسأل عما تحدثه للغير من أضرارء وذلك بقريئنة 
فانونية لا تفبل إثبات العكس على خطئه وتقصيره فى عدم رقابة 
e o‏ 


أدى إلى نشر معلومات كاذبة أو مغرضة أو غير مشروعة؛ وحملت 


— ۱4۲ بت 


- فى طياتها - مساسا بحياة الآخرين الخاصة أو عرضت سمعتهم | 


وشرفهم للإيذاء ١‏ 


الثانى: ویتعلق بالحالات التى يمكن فيها أن تقوم مسكولية المتبوع عن 2 


: يسأل عن جميع مراحل يث المعلومة أو أداء الخدمة على شبكة 
الانترنت» اذ يعد كل متدخل فى هذه المراحل تابعا له٠‏ وإذا سببت 


المعلومة المنشورة أن الخدمة الموداة للآخرینن ضررا فان هسذا 


الشخص يسأل عن تعويض هذا الضررء ثم يكون له الحق فى 


الرجوع على المسئول شخصيا عن هذا الضرر بكل ما أداه إلى 


ومن أجل هذا التداخل من الأنظمة القانونية المتعددة للمسئولية 


المدنية فى مجال شبکات الإنترنت» وجدنا ارت dadia‏ الأخذ 


بالمسئولية المهنية فى هذا المجال» الى تقع على عاتق مسورد المعلومات 
الا ا نا تحجن د ها اط وال ةه 4 
الجمهور أكثر مما ينتظره من الشخص العادى» ويقوم على عائقه فى 


وا هذا الور ارا كان سلامه هت ا ات ا 
ومشروعيتها وهو التزام بتحقيق نتيجة لا يعفى منه المورد إلا إذا أداه 
فعلاء أو أثبت السبب الأجنبى الذى منعه من ذلك٠‏ ويمكن - فى إطار 
المستولية المهنية - الجمع بین قواعد آکثر من مسئوليةه Gas ou À‏ 


قواعد مأخوذة من المسئولية التقصيرية وأخرى من العقدية: دون أن 








| - ۱:۲ : 
- هو تعويض المضرور عما أصاببه من أضرار بسيب Gi dl‏ 
المنشورة أو الخدمات الموداة۰ ویمکن على سبيل المثال؛ الأخذ بقواع د 
الإثبات فى إطار المسئولية العقدية:؛ وبأحکام التعوب ض من قواعد 
المسئولية التقصرية. فالخلاصة آنها مستولية مهنية والتی بنادی بها بمض 
الفقه لتحكم كل من يمارس نشاظا مهنيا كالطبيب أو المحامى أو المهندس . 


وعرضنا فى نهاية البحث إلى أنواع الأضرار التى يمكن أن . 
نقع فی مجال شبکات الانترنت ورأينا أن هذه الأضرار يمك ن أن تكون 
مادية تصيب الغير أو المتعاقد فى حق مالى أو فى مصلحة مالية له. كما 
| يمكن أن يكون ضررا أدبيا وهو ما يتحقق عندما يتعرض اخ للا 
فى سمعته أو شرفه أو عرضه أو شعوره أو عاطفته من جراء المعلومسات 
| المنشورة . ظ 

شم Ai By‏ التعويض, وهو .الأثر المهم الذى يترتب على قيام 
المسئولية عموما ١‏ وبه تجبر المحكمة ما وقع من أضرارء وقد رأيناء أن 
تقدیر التعويض يمكن أن يتم بإحدى CS y‏ الاولی: وفيها تقدر المحكمة 
التعویض بشکل جزافی وبطریقة إجمالية دون تفاصيلء أو دون توضيح 
آی من الأضرار قد تم تعویضهاء وأیها لم تر المحکمة حاجة للتعوی ض 
عنه: dun LL no cup de Ag ob ll)‏ | 
الثانية: الثانية: هى الأولى بالاتباع من جانب المحا ٠‏ إذ تعد الأقرب لتحقيق 
العدالة» وتساعد المضرور فى Su‏ على حقيقة آمره. ویتم النقدیسر - 
فى هذه الطريقة - بأن تفصل المحكمة عناصر التعويض وتبين الأضوار 
التى تم تعويضها وآیها قد تم تجاهلها ۰ وبهذه الطريقة يمكن للمضرور 





2 1 = 


معرفة أى من ادعاءاته قد استجیب لها من جانب المحکمة وأیسها لسم 
يستجب لها١‏ مما يسهل عليه إمكانية الطعن على حكم تقدير التعويض فى 
الاجزاء التی لا برتضیها. وأشرنا بعد ذلكك. الی الربط - فسی |طار 
قانون الصحافة الفرنسی رقم ۱۸۸۱ - بین الدعسوی المدنیة والدعوی 
الجنائية فيما يتعلق بمدة التقادم» إذا نشأت الدعويان عن جرائم الصحافة. 
إذ يتعين رفع الدعويين فى خلال ثلاثة اشهر يبدأ احتسابها من أول يوم تم 
فيه نشر المعلومة محل النزاع ٠‏ | ظ 


ولله الحمد والمنة على ما أعطى وامتن 


— 140 — 
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: ل 4 Pr n + ps ml ve‏ الحاسب الآلسى دار النهضة 
| العربية AAA‏ | 
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د. صلاح الدین جمال الدین : البت التلیفزیونی المباشر بالأقمار الصناعية 
- تنازع ای فی حقوق المولف» دار النهیضة العربیه 
AAA‏ مه 
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د۰ محمد شكرى سرور : التأمين ضد المخاطر التكنولوجية:؛ القاهرة, 
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